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
 : الخالق رضا من رضاه الذي إلى  

             أبي الكريم  حفظه ا  

  .الطاهرة  رحمها ا  روح أمي  إلى 

  إلى أسرتي الصغيرة زوجتي الكريمة وأبنائي الأعزاء حفظهم ا 

  الإخوة والأخوات  إلى 

  المتواضع  العمل إتمام وإنجاز هذا لى كل من لم يبخل علي فيإو  

  أهدي ما وسع اجتهادي

  

  

  

 



 
  

  "لئن شكرتم لأزيدنكم :" قالى تعالى 

لذا فإننا لزاما علينا أن نقدم من .." من لا يشكر الناس لا يشكر ا".. لقول لوتجسيدا 

  رزق ا العربي بن مهيدي" الدكتورالشكر أجزله ومن التقدير أعظمه للمشرف الأستاذ 

  .على ما قدمه  من عون والذي لم يبخل علي بتوجيهاته وإرشاداته

 على المساندة و العون المعنوي تاج إلى أخي و زميلي الدكتور عطاءا  
  

 

 
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  مقدمةمقدمة
إن من بین الموضوعات الهامة التي تعالجها دراسة مبادئ القانون الإداري نظریة 

تسلیط الضوء على دراسة تلك النظریة ، و أو فكرة الوصایة الإداریة على المؤسسة العامة

كل موضوعات القانون الإداري نظرا لصلة ذلك بكل أجزاء هذا على ر في الواقع ؤثیِ 

  .القانون 

ذا قیل في فترة   1قانون المرافق العامة ما أن القانون الإداري هو في أصلهوإ

ن دراسة المؤسسة العامة أن تعكس أن من شوالمؤسسة العامة هي مرفق عام فلأ

  .2ونخصائص القانون الإداري والأسس التي یقوم علیها القان

لقانونیة السائدة بین االأصل أن فكرة الوصایة الإداریة وضعت لتنظیم العلاقة  و

لمركزیة في الدولة من جهة والأشخاص القانونیة الإداریة اللامركزیة من اجهات الإدارة 

جهة أخرى ، على أساس أن تطور أسالیب تنظیم الإدارة الحكومیة نتیجة لعوامل سیاسیة 

بالنظام الإداري اللامركزي سواء عملیة ، أدى بمعظم الدول إلى الأخذ واقتصادیة وفنیة و 
                                                

التنظيم الإداري و النشاط الإداري، دار العلوم للنشر –القانون الإداري ) : محمد الصغير(بعلي  1
  .و ما بعدها 27:، ص2013و التوزيع، عنابة، 

المدخل إلى القانون الإداري الخاص ، المؤسسة الحديثة للكتاب ،  ):عبد اĐيدمحمود (المغربي  2
 .56:، ص1994طرابلس ، 
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في صورته الإقلیمیة أو المصلحیة فظهرت أشخاص قانونیة عامة أخرى إلى جانب الدولة 

منحها المشرع قدرا من الاستقلال المالي والإداري في إدارة شؤونها ، ثم أخضعها إلى نوع 

لإدارة المركزیة ، وهو ما یعرف لدى فقهاء القانون من الإشراف تمارسه علیها هیئات ا

وهي رقابة مشروطة لا تمارس إلا في  –الرقابة الإداریة –داریة الإداري بالوصایة الإ

  .1حدود ما تقتضي به نصوص القانون

وهكذا فان فقه القانون الإداري یكاد یجمع على أن وجود أشخاص إداریة عامة 

لمصالح مشروعة یحمیها القانون فتصبح لهذه الأشخاص  متمیزة عن الدولة یكون مركزا

ذمة مالیة خاصة بها ، كما تكون قراراتها وأوامرها من أعمال السلطة العامة التي تتمتع 

اكتسابها للشخصیة القانونیة وبواسطة ممثلها الشرعي حكم بجمیع امتیازاتها ویكون لها ب

في نطاق المسائل الداخلة في اختصاصها حیث تباشرها ولا یجوز للدولة  التقاضيحق 

أن تتولى بنفسها مباشرة الأعمال التي تدخل في اختصاص الشخص اللامركزي ، ولا أن 

مباشرة هذه الاختصاصات ، وللشخص الإداري اللامركزي أیضا أن یتعاقد بتلزمه 

في شخصیته المعنویة أن یقاضي  یةقلالستلإقضاء ویكون له وفقا لمبدأ اأمام الویخاصم 

                                                
، مظاهر السلطة الرئاسية والوصاية الإدارية على المؤسسة العامة الاقتصادية ،  )مختار(بوشيبة  1

 .01:ص 1990كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، ،  رسالة دكتوراةدراسة مقارنة ، 
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الماسة  هاقرارات بالطعن فيلإلغاء عن طریق اقضاء الصمها أمام ایخ الدولة ذاتها، و

 . 1بحقوقه التي تصدرها في شأنه

 واضحةفكرة الوصایة الإداریة على المؤسسة العامة یرتبط بصورة  ازدهارإن 

المیدان الاقتصادي حیث ظهرت في من خلال تدخلها الدولة رفته عالذي بالتطور 

المؤسسات العامة التجاریة والصناعیة إلى جانب المؤسسات العامة الإداریة فضلا عن 

المؤسسات العامة المهنیة والنقابیة كما أدى إلى انتشار أسلوب المؤسسة العامة  وتنوعها 

لى  بشكل ملحوظ في مختلف الدول إلى خضوعها إلى قواعد وأحكام قانونیة متباینة بل وإ

خضوعها إلى قضاء مزدوج كل ذلك أدى إلى القول لدى غالبیة الفقهاء بوجود أزمة 

تناولت فكرة المؤسسة العامة بحیث أضحت هذه الفكرة غامضة إن من حیث تحدید 

   .2تعریف لها أو تحدید نظامها القانوني

ة حدیثة المؤسسة العامة فكرة قانونیأن لكننا نسارع إلى القول أنه من الطبیعي 

ها تستجیب لدواعي ها الفقهاء فذلك لأنكانت مستها أزمة كالتي یتحدث عنن و إالعهد 

في حركة دائمة طالما كانت متطلبات ومصالح الجماعة في تطور  المصلحة فهي إذن

  . دائم

                                                
 .01:ص نفس المرجع السابق، :)مختار(بوشيبة  1
 .56:ص نفس المرجع السابق، ):محمود عبد اĐيد(المغربي  2
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لذلك فقد كان من أهم الأسباب التي دفعتني للخوض و البحث في هذا المجال 

أن جل البحوث في المجالات الإداریة  هو القلیل،إلا فیه الذي لا یتجرأ على الخوض 

 Lesأو الإقلیمیةالجماعات المحلیة المتعلقة بتعرضت إلى فكرة الوصایة الإداریة 

collectivités locales ou territoriales  الوصایة التي لم تتناول  وكالبلدیة والولایة

حدد معناها تالعامة هي فكرة حدیثة النشأة ین المؤسسة لأ نظراالمؤسسة العامة  علىتكون 

یها تستجیب لمتطلبات الحاجة ر فالتغیرات التي تعت ،من أجلها تدالتي وجحسب الغایة ب

أن الدولة منذ نشأتها كانت تختص بوظائف محددة ومحصورة غیر أنه نظرا  خاصة وال

 أدى ذلك إلى فقدقتصادیة لإمتطلبات االزدیاد لا بالنظرالرهیب  يلتطور الاقتصادل

تدخل الدولة عن یختلف  أداء ،إحداث مؤسسات عامة تنوب عن الدولة في أداء وظائفها

  .ممارسة سلطتها باختلاف الغرض من وجود هاته المؤسسات وتنوعهاو 

تزاید هذه المؤسسات من یوم لآخر و تنوع مجالات نشاطها أضف إلى ذلك 

الدراسات المتخصصة حول هذا  نقصخاصة مع التحول الذي تعرفه بلادنا و كذا 

درا و إن وجدت فإنما االموضوع فالقارئ لا یكاد یعثر على بحوث في هذا المیدان إلا ن

ما یتطلب الغوص في مكامنه بالبحث إنها قلیلة جدا مهي دراسات غربیة أما في الجزائر ف

  .الذي یلزمه الاهتمامالجدي و إعطائه 
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ل دراسة الوصایة الإداریة على المؤسسة وعلیه فإنه من غیر المعقول أن نتناو 

نظرا لصعوبة تحدید عموما فكرة الوصایة الإداریة لدراسة الالعامة دون التعرض ب

دقیق لهاته الفكرة ثم بعد ذلك یمكن التعرض في جانب آخر إلى المعنى ال مصطلح وال

لقدر الذي دراسة النظام القانوني الذي تخضع له با نظریة المؤسسة العامة وفي الأخیر

  .یمكن معرفة كیفیة ممارسة الوصایة على هاته المؤسسات العامة

  :فإننا نطرح الإشكالیة التالیة هذامن و انطلاقا 

 تمییزها  وعموما من حیث تعریفها و خصائصها الوصایة الإداریة ما هي أحكام 

في امة المؤسسة الععن بعض الأفكار المشابهة لها ثم ما هي مظاهر هذه الوصایة على 

تها خاصة في جو التحول السیاسي و الإقتصادي الذي عرفته مدى نجاعما و الجزائر 

  .البلاد

و نظرا لما یثیره هذا الموضوع من مسائل قانونیة و بالنظر لندرة وجود الدراسات 

المتخصصة في هذا المجال و خاصة في الجزائر إرتأیت تناوله بالبحث معتمدا على 

 .الأنظمة الأخرى  الدراسة المقارنة في

  : و للوصول إلى ذلك ارتأیت السیر في البحث طبقا للخطة التالیة 

  :قسمت البحث إلى فصلین
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  خصصت الفصل الأول لدراسة أحكام الوصایة الإداریة 

و قسمته إلى مبحثین تناولت في المبحث الأول تعریف الوصایة الإداریة و 

فكرة الوصایة الإداریة والسلطة خصائصها أما المبحث الثاني فخصصته للتمییز بین 

  السلطة الوصائیة مع بیان حدودالرئاسیة 

 العامةالوصایة الإداریة على المؤسسات  طبیعةالفصل الثاني تناولت بالدراسة فیه 

أما  العامةو قسمته إلى مبحثین خصصت المبحث الأول لدراسة النظام القانوني للمؤسسة 

  .الوصایة الإداریة على المؤسسات العامة مظاهر هالثاني فتناولت فی

و كأي عمل أكادیمي أقر جازما أن هذا البحث لن یخلو من النقائص نتیجة 

اده و التي تمثلت على الخصوص للصعوبـات الكثیـرة التي اعترضتني و أنا بصدد إعد

  : فیما یلي 

صعوبة التوصل إلى الإحاطة بكل النصوص التشـریعیة و التنظیمیة الصـادرة في -

هذا الموضـوع نظرا للطبیعة التي یتمیز به القانون الإداري إذ یوصف بأنه دائم السرعة و 

  .التطور و بصورة مستمرة و مضطردة

داري و تناثرها و تنوع مجالاته بدءا تشتت و تشعب نصوص القانون الإ-

بالنصوص الدستوریة، القانونیة و التنظیمیة و وصولا حتى إلى القرارات الوزاریة مما 

 .یجعل مهمة البحث فیها و التعمق فیها صعبة للغایة
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ندرة المراجع المتخصصة في هذا الصدد خاصة ما تعلق منها بالمراجع -

 .الجزائریة

لم تثن من عزیمتي و إرادتي في المضي قدما في غیر أن هذه الصعوبات 

مواصلة بحثي هذا ، متبعا في ذلك الأسلوب الوصفي التحلیلي العلمي القائم على تقصي 

یتها ضروریة كل ما كان ذلك الحقائق والتزام الموضوعیة و تقدیم الإقتراحات التي رأ

  .ممكنا

ئج التي توصلت إلیها مع ثم أنهیت بحثي هذا المتواضع بخاتمة أجملت فیها النتا

طرح بعض الإقتراحات و التوصیات التي قدرت تقدیمها إلى المشرع، راجیا أن أكون قد 

وفقت و لو بالقدر الیسیر في إرساء و وضع لبنة و لو ضئیلة بالنسبة لهذا الموضوع في 

  . نفس الوقت
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  الوصایة الإداریة الوصایة الإداریة   أحكامأحكام: : ولولالأالأ  الفصلالفصل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  : : الفصل الأولالفصل الأول
  الوصاية الإدارية الوصاية الإدارية   أحكامأحكام
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الوصایة الإداریة أو الرقابة الإداریة أداة قانونیة یمنحها القانون للجهات 

من أجل توجیه و مراقبة أعمال الجهات اللامركزیة سواء كانت هیئات  المركزیة

أو المؤسسات ) الولایة و البلدیة(إداریة محلیة كالجماعات المحلیة الإقلیمیة 

العمومیة الأخرى و بهدف نفض الغبار على هذا النظام یكون من الأجدر تعریف 

عن بعض النظم الأخرى الوصایة الإداریة مع بیان خصائصها و من أجل تمییزها 

السلطة الرئاسیة وجب  تقاطع معها في كثیر من المسائل مثلالتي تتشابه معها و ت

التفرقة بینهما و أخیرا بیان طرق الطعن في سلطة الوصایة في إطار المنازعات 

دراستنا للتعریف بالوصایة التي تنشأ في هذا الصدد لذلك سنخصص في مبحث أول 

ثم نتناول في مبحث ثان التمییز بین الوصایة الإداریة و ئصها الإداریة و بیان خصا

  .هذا الصددأما في مبحث ثالث فسنتطرق لبیان طرق الطعن في   السلطة الرئاسیة

 تعريف الوصاية الإدارية وخصائصها: لمبحث الأول ا

فكرة تختلف و تتمیز عن أفكار قانونیة تتشابه معها لحد لا  الوصایة الإداریة

یمكن معه التفریق بینها لذلك یكون من الجدیر أولا و بهدف رفع كل لبس تعریف 

الوصایة اللإداریة في مطلب أول و مطلب ثان ثانیا بیان أهم الخصائص التي 

  تتمیز بها 
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  ن الوصاية المدنيةن الوصاية المدنيةععو تمييزها و تمييزها   تعريف الوصاية الإداريةتعريف الوصاية الإدارية: : المطلب الأول المطلب الأول 

أو مصطلح الوصایة الإداریة لا یساعد بظاهره على تعریفها، فقد  إن تعبیر

یلتبس الأمر بشأن مدلولها على البعض، فیعتبرها بمفهوم القانون المدني على ما 

تعنیه وعلى خلاف ما هي علیه في النطاق الإداري والواقع أن التعبیر المذكور 

القانونیة الإداریة على الرغم من إتجاه الفقهاء نحو مازال معتمدا في النصوص 

إستبداله بتعبیر آخر هو المطابق لما تعنیه والموافق لما یسعى إلى تحقیقه من رقابة 

تمارسها السلطة المركزیة على أشخاص القانون العام الذین یتمتعون بالشخصیة 

یس من الشك أن المعنویة والإستقلال المالي والإداري كالمؤسسات العامة، ول

إستعمال الرقابة الإداریة عوضا عن الوصایة الإداریة یؤدي إلى إزالة اللبس الذي قد 

یعلق بأذهان البعض حول مفهوم تلك الرقابة ویعطي الصورة الحقیقیة لمدلولها 

ولقد أظهر الفارق بین المدلولین بعض الفقهاء بصورة واضحة فیما تم  1ومفعولها

هذا عند إجراء المقارنة بین الوصایة الإداریة والوصایة على إیراده بهذا الشأن و 

 .2القاصر فهما تختلفان كلیا من حیث الطبیعة والأهداف

                                                
، 2ط  الجزء الثاني، المؤسسات العامة في لبنان، الوجيز في الإدارة العامة ، ):حسن( الحلبي 1

 .105:، ص1996المكتبة الإدارية ، بيروت لبنان، 
 .105:صالسابق ،  نفس المرجع ):حسن( الحلبي 2
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  :التعريفات الفقهية:الفرع الأول
الوصایة  Maspetiol et Laroqueالفقیهان باسبیسیول و لاروك عرف 

الممنوحة بموجب القانون هي عبارة عن مجموعة سلطات محدودة على أنها الإداریة 

 .1لسلطة علیا على أشخاص لا مركزیین وعلى أعمالهم لتحقیق المصلحة العامة

فقد في مؤلفه عن الرقابة في المؤسسات العامة   Delionدلیونأما الفقیه 

طریقة تلزم الهیئات اللامركزیة على احترام الإطار القانوني بأنها الوصایة عرف 

كما تهدف إلى التوفیق بین الاستقلال الذي ینبغي أن الذي یحدد مجال عملها، 

یكون للمرافق العامة وضرورة توفر وحدة الإدارة العامة، كما ترمي بوسائل قانونیة 

محددة لمراقبة الأعمال، والأشخاص الذین یعملون في هذه المرافق بغرض حمایة 

  .2المنفعة العامة

                                                
1 Maspetiol et Laroque : La tutelle administrative, Praris, 1930  المغربي : منقول عن

 ): أحمد عيد(الحسبان راجع أيضا .140: السابق ، صنفس المرجع ): محمود عبد اĐيد(
 علوم ،دراساتدراسة مقارنة،  - المقارنة النظم في المحلية اĐالس على الإدارية الوصاية حدود

لدالجامعة الأردنية،  والقانون، الشريعة ّĐ02: ، ص2007، 2، العدد 34 ا 
 .140: نفس المرجع السابق ، ص): محمود عبد اĐيد(المغربي  2
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المؤسسات تخضع لرقابة علیا  جمیع فیقول بأن les cuyerما الفقیه لیزكار أ

للحكومة والوسیلة الأساسیة لهذه الرقابة هي الوصایة ، وهدف الوصایة هو ضمان 

  .حسن تنفیذ السیاسة العامة للحكومة

لیس هناك وصایة إداریة بدون نص " ویقول الفقیه الفرنسي جین ریفور 

  1".قانوني ولیس هناك وصایة إداریة تتعدى محتوى هذا النص القانوني

 الفقه یطلق: "یقول الدكتور محمد الشافعي أبوراس حول هذا الموضوع

 الحرفیة والترجمة la tutelle administrativeاصطلاح بصدد نحن ما على الفرنسي

  "الإداریة الوصایة" الاصطلاح لهذا

 تستخدم الوصایة أن وجد المسألة لهذه العربي التعرض الفقه على كان و لما

 عن والمضمون المقصود عن كثیراً  یبعد الخاص بمفهوم القانون روابط مجال في

 یستخدموا أن الفقه من فریق رأى هنا ومن .القانون العام روابط مجال في بها المقصود

 المقصود الإشراف عن الإشراف، من النوع تمییزاً لهذا الإداریة، الرقابة اصطلاح

 2.القانون الخاص مجال في بالوصایة

                                                
 .140: السابق ، صنفس المرجع  1
و ما  167: ، ص2007القانون الإداري، جامعة بنها، مصر، ): محمد الشافعي(أبوراس  2

  بعدها
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أن  إلى مستنداً  الإداریة الوصایة اصطلاح استخدام نحو یتجه آخر فریقاً  ولكن

La tutelle administrative  أن الفرنسي ثم للاصطلاح الصحیحة الترجمة هي 

واضحاً  وأصبح استقر والذي العام، القانون روابط مجال في مفهومه للاصطلاح

 یعطي الرقابة لفظ أن كله ذلك إلى یضاف .غموض أو لبس كل أزال وضوحاً بحیث 

  .اللامركزیات  محیط في لها محل لا التي الرئاسیة مفهوم السلطات

ذا   إلى لنصل La tutelle administrativeالفرنسي الاصطلاح تجاوزنا وإ

                                 :أن على یجري الفرنسي الفقه نجد به المقصود من التعریف

l'exercice par l'état d'un contrôle sur les organes décentralisés". "La tutelle est 

 le contrôle المراجعة  أو للرقابة الدولة ممارسة -التعریف هذا حسب – بالوصایة

مجال  في الوصایة عرف قد الفرنسي الفقه یكون هنا ومن .اللامركزیة الهیئات على

   1.اللامركزیة الوحدات على الرقابة بأنها العام، القانون روابط

                                                
 Leيرى الأستاذ محمد الصغير بعلي أن بعض الفقهاء يعتمد مصطلح الرقابة الإدارية  1

contrôle administratif  مبتعدين بذلك عن مصطلح الوصاية الإداريةLa tutelle 

administrative  ا نظرا للإختلافđ حيث يرون أن هذه التسمية لا تعبر عن المقصود
ية و الوصاية الموجود أصلا في القانون الخاص و القائم على الجوهري بين نظام الرقابة الإدار 

نقص الأهلية لأن الهيئات و الوحدات اللامركزية تتمتع بالشخصية القانونية و هي بذلك 
مؤهلة لاكتساب بالحقوق و التحمل بالإلتزامات ، بينما يرى جانب آخر من الفقه أنه 

اعتبار أن القانون الإداري قد استعار   يمكن الإحتفاظ باصطلاح الوصاية القانونية على
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 ما تتشابه ودون الإداریة الوصایة تسمیة أن فإننا نرى هكذا الأمر كان إذاو 

 التسمیتین نستخدم سوف فإننا ولهذا الإداریة، تسمیة الرقابة مع اضطراب، أو لبس

  .1واحد لمسمى تسمیتان بینهما، وأنهما التساوي أساس على

عطى لمصطلح أول من أهو  1946عام لأن الدستور الفرنسي الملاحظ و 

 contrôleرقابة إداریة"منه عبارة  88المادة  تلحیث استعم، الرقابة معنى محدد

administratif  "لعبارة وصایة إداریةمرة لأول  هاوأحل محلtutelle 

administrative وقد  2والتي كان من شانها خلط فكرة الرقابة بفكرة الوصایة ،

ومع أن استبدال المشرع عبارة  72مؤكدا هذا الاتجاه في المادة  1958جاء دستور 

الرقابة الإداریة بدلا من الوصایة الإداریة یظهر إرادته في منح معنى محدد ، كما 

                                                                                                                                     
كثيرا من مصطلحات القانون الخاص  لكنها اكتسبت في القانون الإداري معنى مغايرا 

العقود الإدارية ، و المسؤولية الإدارية  غيرها من المفاهيم، راجع في هذا الشأن بعلي : مثل
 70: نفس المرجع السابق، ص) : محمد الصغير(

 و ما بعدها 167: ص نفس المرجع السابق،): الشافعيمحمد (أبوراس  1
اعترض البعض على إطلاق تعبير الوصاية الإدارية على هذا النوع من الرقابة لأنه ينتج عن  2

استخدامه التباسا بينها و بين مفهوم الوصاية في القانون المدني لذلك استعمل الدستور 
 .الإداريةعبارة الرقابة   1958وسنة  1946الفرنسي لسنة 
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یدل على اتجاهه الصحیح نحو الفصل بین فكرة الرقابة والوصایة ، إلا أننا نجد أن 

  . 1االبعض یخلط بین الفكرتین ویعتبرهما شیئا واحد

التــي  ویطالــب الــبعض الآخــر ان یحــتفظ اســتعمال الوصــایة خالیــا مــن الصــفة

ن وجــود الاصــطلاح بــالمعنى المتعــارف علیــه الوصــایة تلحــق بهــا وهــي الإداریــة ، لأ

الإداریة قد یحمل على الاعتقاد بان الوصـایة لا تكـون إلا إداریـة ، أي لا تمـارس إلا 

ا یخالف الواقع في رأیهم ، لان الوصایة تمارس بواسطة الأجهزة العلیا الإداریة ، وهذ

بواسطة منظمات إداریة وتمارس أیضا بواسطة السلطة القضـائیة والسـلطة التشـریعیة 

  .2والتنظیمات السیاسیة ، وأجهزة الإعلام

ومما سبق یمكن أن نستنتج أن الوصایة الإداریة تعتبر ركن من أركان قیام 

النظام اللامركزي فلا یتصور وجود هیئات لا مركزیة دون وجود نظام للوصایة 

الإداریة الذي یهدف على الحفاظ على وحدة النظام وتحقیق المصلحة العامة، وعلیه 

وع السلطات المقررة قانونا والتي مجم :"أنهافیمكن تعریف الوصایة الإداریة على 

                                                
العامة الإنتاجية، دراسة مقارنة، مكتبة المعارف،  الرقابة على المؤسسات ):خليل(هيكل  1

 .168:، ص1971 ،الإسكندرية
جامعة الوصاية على الهيئات المحلية ، رسالة دكتوراة في الحقوق،  : )محمد إبراهيم(رمضان  2

 .و ما بعدها 69 ،  ص1998القاهرة، عين الشمس ، 
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تمارسها السلطات المركزیة إتجاه الأشخاص اللامركزیة بقصد المحافظة على 

  .1"وحدة العمل الإداري وحمایة المصالح القومیة التي تمثلها السلطة المركزیة

مجموع السلطات التي یقررها القانون لسلطة علیا على "كما یقصد بها كذلك 

  ".2أشخاص الهیئات اللامركزیة وأعمالهم بقصد حمایة المصلحة العامة 

والجدیر بالذكر أن النظام الإداري في الإسلام قد عرف هذا النوع من 

الوصایة على مقاطعات الدولة الإسلامیة وكان عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

  .وأنشأ بنظام محاسبة الولاة) م634/644(بصرامة خلال خلافته  أول من طبق

  :تعريف الوصاية في التشريع الجزائري: الثاني الفرع
أما المشرع الجزائري وان كان لم یعرف الوصایة الإداریة تعریفا علمیا دقیقا 

إلا انه حاول أن یأتي ببعض الأفكار والمبادئ التي یمكن أن تسهم وتساعد على 

وتحدید مضمون هذه الفكرة ، حیث سعى إلى تحدید مستویات الإشراف  توضیح

الوصائي على المستوى الوطني والولائي والبلدي ، مبینا حدود صلاحیات كل عضو 

أو هیئة وصیة كانت أم خاضعة للوصایة ، فجاء بما یمكن أن نسمیه باللامركزیة 
                                                

): عمار(بوضياف راجع في هذا الصدد  .71 المرجع السابق ، ص ):محمد إبراهيم(رمضان  1
مقياس القانون الإداري  -الأسس العامة للتنظيم الإداري، محاضرات لطلبة الدراسات العليا

 19: ، صالدانمارك - كوبنهاجن  –الأكاديمية العربية  2009/2010السنة الجامعية 
 .18: السابق ، ص المرجع ):عمار(بوضياف  2
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ن ینظم ویحدد أ في الوصایة ، كما حاول أن یوحد الوصایة على المؤسسة و

الإدارات الأخرى التابعة للدولة على الأقل  العلاقات بینها ، وبین جهة الوصایة و

من الناحیة النظریة ، غیر أن استعمل في تنظیم مثل هذه العلاقة تعابیر عامة 

في الغالب على فهم  صعب امم ،وغامضة مثل سلطة التوجیه والتنسیق ، والرقابة

یزها عن یتمعدم وبالتالي . الإداریة في التشریع الجزائريوتحدید مضمون الوصایة 

لرئاسیة مما أدى إلى هیمنة جهات الوصایة على الهیئات والمؤسسات افكرة السلطة 

  . 1اللامركزیة من الناحیة العضویة والموضوعیة

بأنها فكرة قانونیة فقط أي أن تحدید  توصفكما أن فكرة الوصایة الإداریة 

جراءاتها والسلطات الإداریة المضطلعة بالقیام نطاق هذه الرقاب ة وأهدافها ووسائلها وإ

بها لابد أن یتم بواسطة القوانین والتشریعات والنصوص التي تتصل بالنظام الإداري 

في الدولة ، ولاسیما التشریعات والقوانین المنشئة والمنظمة للهیئات والوحدات 

والمصلحیة مثل قانون البلدیة الولایة ، قانون  الإداریة اللامركزیة الإقلیمیة والمرفقیة

التسییر الاشتراكي للمؤسسات، قانون الرقابة على المؤسسات الاشتراكیة ، وكل 

التشریعات والقوانین المؤسسة والمنظمة لكافة الهیئات والمؤسسات والشركات الوطنیة 

ن السلطات الإداریة المركزیة أنه لا وصایة إلا بنص فإفي الدولة ، فتطبیقا لقاعدة 

                                                
 .367:ص نفس المرجع السابق،): مختار(بوشيبة  1
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التي تختص بالرقابة الإداریة الوصائیة على الهیئات والمؤسسات الإداریة اللامركزیة 

على سبیل الحصر في القانون ، فهكذا صلاحیاتها في هذا الإطار حدد تلابد أن 

 تحدد التشریعات والقوانین المتعلقة بتنظیم العلاقة بین السلطات الإداریة المركزیة

والسلطات الإداریة اللامركزیة في النظام الإداري الجزائري تحدید سلطات الرقابة 

الإداریة الوصائیة وتحصرها في رئیس الجمهوریة ، الوزراء كل في حدود اختصاص 

  .1وزارته ، والولاة فقط

  :التمييز بين الوصاية الإدارية و الوصاية المدنية: الثالث الفرع
لقول أن الوصایة على القاصر یفهم منها أنها فمن حیث الطبیعة یمكن ا

ن إرادة الوصي لا تلبث أن  تعاون في تحقیق الأعمال الصادرة عن القاصر، وإ

تنصهر في إرادة القاصر لإحداث عمل واحد، بالإضافة إلى قیام الوصي بتمثیل 

، أما بالنسبة للوصایة الإداریة فالأمر یختلف حیث أن عمل 2القاصر أو مساعدته

ن ثمة تعبیر عن ال وصایة یقوم ویبقى مستقلا عن عمل الشخص اللامركزي ، وإ

إرادتین مستقلتین متمیزتین تكمل إحداهما قانونیة الأخرى دون أي انصهار أو 

استمرار تمییزها لا یعني القطیعة والتنافر فإن  اندماج ، على أن استقلال الإرادة و

                                                
 269: ص.1998دار هومة ، الجزائر ، .مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية  ):عمار(عوابدي  1
 19: نفس المرجع السابق، ص): عمار(بوضياف  2
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الإداریة سواء كانت في مجال اللامركزیة أیا من الإرادتین یكمل الآخر وأن الرقابة 

المحلیة أم في مجال لا مركزیة المؤسسات العامة، هي في واقع الأمور نتیجة 

الحاجة النابعة من ضرورة إقامة العلاقات المستمرة المتینة بین الإدارة المركزیة وبین 

والمؤسسات  المؤسسات المستقلة وحتمیة تأمین الوحدة فیما تسعى إلى تحقیقه الإدارة

  .1العامة، على حد سواء في إطار المصلحة العامة

كما أن هدف الرقابة یختلف فالوصایة على القاصر تهدف إلى حمایة 

مصلحة القاصر وحده وتحقیق مصالحه الشخصیة، بینما الغرض من الوصایة 

  .امة یكون لتحقیق المصلحة العامة الإداریة على المؤسسات الع

صایة الإداریة جدلا بین فقهاء القانون الإداري فذهب وقد أثار مصطلح الو 

، بعبارة الرقابة الإداریةفریقا منهم إلى معارضة استعمال المصطلح وطالبوا استبداله 

لأن الإبقاء علیه یؤدي إلى الخلط بین الوصایة المدنیة والوصایة الإداریة ، و الفرق 

ي كما أسلفنا هي حمایة حقوق شاسع بین الفكرتین حیث الوصایة في القانون المدن

، أما الوصایة الإداریة فلا یتعلق الأمر بنقص أهلیة  ناقصي أو عدیمي الأهلیة

الهیئات المركزیة لأنها كاملة الأهلیة في مباشرة التصرفات القانونیة ، وهي تمتلك 

                                                
 .106: المرجع السابق ، ص ):حسن( الحلبي 1
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، ثم أن  1حق مباشرتها بنفسها بداءة على خلاف ناقص الأهلیة في القانون الخاص

من الوصایة على القاصر هو حمایته في شخصه أو في ماله، أما الغرض  الغرض

من فرض الوصایة الإداریة هو حمایة المصلحة العامة أساسا من تخاذل الهیئات 

  .اللامركزیة عن مباشرتها لتصرفاتها 

غیر أن هناك فارق آخر یؤید الإبقاء على مصطلح الوصایة الإداریة لعدم 

الوصایة المدنیة والوصایة الإداریة ، وانتفاء وجود تشابه إمكان حدوث الخلط بین 

رادة الشخص ال مركزي ، وذالك بسبب الفروق الموجودة لابین إرادة ناقص الأهلیة وإ

بینهما ، كما یرون أن القانون الإداري قد استعار الكثیر من اصطلاحات القانون 

یتلاءم وطبیعته ، الخاص ، ولكنها اكتسبت في القانون الإداري معنى مغایر 

فالوصایة لفظ مختصر درج الفقه على استعماله دون الحاجة إلى إضافة لفظ آخر 

  . 2على خلاف لفظ الرقابة الذي یكون له مضمون أوسع من الوصایة

                                                
محمد (راجع أيضا في هذا الصدد بعلي .361:ص السابق،نفس المرجع  :)مختار(بوشيبة  1

 70: نفس المرجع السابق، ص) : الصغير
 .367:ص نفس المرجع السابق، 2
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  خصائص الوصاية الإداريةخصائص الوصاية الإدارية: : المطلب الثاني المطلب الثاني 
تتمیز الوصایة الإداریة بخصائص أساسیة مرجعها إلى إستقلال الهیئات 

كزیة المشمولة بالوصایة مع خضوع هذا الإستقلال لبعض القیود ویمكن أن اللامر 

  :نجمل خصائص الوصایة الإداریة في النقاط التالي

  1: رقابة إدارية وقانونية  :الفرع الأول
 هذه الصفة الإداریة تقوم على أن الرقابة الوصائیة تصدر من جهة إداریة و

 الرقابة تتم بطریقة تلقائیة من جانب جهةهذه  من ثم تحدث بقرارات إداریة و

  .2على طلب ذوي الشأن الوصایة أو بناء

المؤسسات مهما كانت والوصایة الإداریة تباشر في مواجهة جمیع الهیئات و 

كنا بصدد تلك الهیئات اللامركزیة التي تعتمد أسلوب الانتخاب في  طبیعتها سواء

، كأسلوب لا مركزي فني في الإدارة إلیهاانتقاء واختیار أعضائها أو تلك التي یلجأ 

وجود قواعد قانونیة تحدد قدرا معینا من الاستغلال الذي یكفل التخصص للشخص ب

اللامركزي وهذه القواعد تختلف بطبیعة الحال من واحد إلى آخر ومن مجموعة إلى 

                                                
 114: نفس المرجع السابق، ص):حسن( الحلبي 1
 .قراطية الإدارية وتطبيقاēا في النظام الديمقراطي الجزائرييممبدأ الد ):عمار(عوابدي  2

 185: ص.1984جامعة الجزائر،
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ن كل من المركز مجموعة أخرى فوجود قواعد قانونیة تكفل الرابطة العضویة بی

خضع المشرع في جمیع الأنظمة الأشخاص الإداریة أقد  ، وشخص اللامركزيوال

العامة الإقلیمیة مثل الولایة أو مصلحیة مثل المؤسسات العامة الإداریة والاقتصادیة 

إلى نوع من التوجیه والرقابة من قبل هیئات إداریة تعلوها في المرتبة عهد إلیها 

 . 1بممارسة هذه المهمة الإشرافیة

  : رقابة استثنائية : رع الثانيالف
تتمیز الوصایة الإداریة بالصفة الإسثتنائیة وذلك على أساس أنها لا تفترض 

تم بقوة القانون وترتیبا و ذلك على عكس الرقابة الرئاسیة بوصفها رقابة مفترضة ت

  :على ذلك

فإنها لا تمارس إلا وجد نص یقررها صراحة وفي الحدود وبالوسائل التي -

وذلك أساس إستقلال الهیئات المشمولة بالوصایة مما یمتنع معه  2یقررها القانون

                                                
نظرية المؤسسة العامة المهنية في القانون الإداري ، دار النهضة العربية ،  ):محمد بكر(قباني  1

 .65:، ص1962القاهرة ، 
 03:نفس المرجع السابق، ص): أحمد عيد(الحسبان  2
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تقیید هذا الإستقلال إلا بنص صریح من المشروع فهو وحده الذي یملك النص على 

 .1بعض القیود على الإستقلال المذكور

فمثلا إذا لم ینص القانون على إخضاع عمل معین صادر من جانب هیئة 

ایة الإلغاء فإن جهة الوصایة لا تمتلك في هذه الحالة إجراء هذا لا مركزیة لوص

ن كان لها أن تلجأ إلى القضاء لطلب الحكم بإلغاء العمل اللامركزي  الإلغاء وإ

  . 2المعیب

ذا نص القانون على تحویل جهة الوصایة الإداریة سلطة إتخاذ إجراء  وإ

وصائیا آخر بدلا  ل إجراءللسلطة الوصائیة أن تستعم وصائي معین فإنه لا یجوز

  .3من الإجراء المسموح به قانونا

كما أن الوحدات والهیئات الإداریة اللامركزیة مستقلة عن السلطات والهیئات 

الإداریة المركزیة عن طریق منحها الشخصیة القانونیة المعنویة وخروجها عن 

                                                
نظام الوصاية الإدارية و دورها في ديناميكية الأقاليم، رسالة ماجستير في ): ابتسام(عميور  1

 63: ، ص2013القانون العام، جامعة قسنطينة، 
 ,Marie Christine Rouault, Droit Administratif, 4 eme Edition, Gualino éditeurانظر  2

Paris,2007, p 98                                                                                                             . 

 63: نفس الرجع السابق، ص): ابتسام(عميور  3
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إتخاذ القرارات الإداریة التدرج والتسلسل الإداري للإدارة المركزیة وحیازتها لسلطة 

  :النهائیة في حدود إختصاصاتها وینجم عن هذه المیزة عدة ونتائج منها 

عدم جواز التوسع في تفسیر النصوص القانونیة المنظمة لنظام  )1

 .الوصایة الإداریة

عدم جواز تدخل السلطات الإداریة المركزیة الوصیة في شؤون  )2

 .الهیئات والمؤسسات الإداریة اللامركزیة

عدم جواز حلول السلطات الإداریة المركزیة الوصیة محل السلطات  )3

الإداریة اللامركزیة في القیام بأعمالها ولذلك لا یجوز للسلطات 

الإداریة المركزیة الوصیة تعدیل بالزیادة أو بالنقصان في القرارات 

والتصرفات القانونیة الصادرة عن السلطات الإداریة اللامركزیة وقت 

علیها، في الحالات التي إشترك القانون ضرورة الحصول  التصدیق

 .1على مصادقة السلطات الإداریة المركزیة الوصیة

تصدق أو لا تصدق أن فهذه السلطات الإداریة المركزیة الوصیة فإما 

على التصرفات القانونیة الصادرة عن السلطات الإداریة اللامركزیة 

                                                
مبدأ تدرج ): عمار(راجع كذلك عوابدي .66:المرجع السابق ، ص): محمد بكر(قباني  1

  دهاو ما بع 270:فكرة السلطة الرئاسية، نفس المرجع السابق، ص
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لتعدیل تعتبر حلول من قبل دون محاولة التعدیل لأن أیة محاولة ل

السلطات الإداریة المركزیة الوصیة محل السلطات الإداریة 

  .اللامركزیة وهذا مخالف لنظام وطبیعة الإدارة

إن نفاذ وسریان القرارات الإداریة والعقود الإداریة وكل التصرفات  )4

القانونیة الصادرة عن السلطات الإداریة اللامركزیة المختصة أو 

ون من تاریخ إصدارها من هذه السلطات الإداریة بطلانها یك

اللامركزیة لا من تاریخ المصادقة علیها من قبل السلطات الإداریة 

المركزیة الوصیة في الحالات التي إشترط القانون ضرورة  المصادقة 

  .1من هذه السلطة الأخیرة 

  :رقابة خارجية  :الفرع الثالث
مركزیة المشمولة بالوصایة الإداریة وذلك على أساس إستقلال الهیئات اللا

الرقابة علیها، وهذا عكس الرقابة الرئاسیة بوصفها رقابة التي تمارس جهة العن 

داخلیة تتم بین طرفین تابعین لشخصیة معنویة واحدة، أما الوصایة الإداریة فتتم 

                                                
 .271 ، المرجع السابق ، ص )عمار(عوابدي  1
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بین شخصین مستقلین وهما شخص الجهة الوصائیة والشخص الإداري اللامركزي 

  .1لها الخاضع

فمنطق الوصایة أنه یحفظ إستقلال المؤسسة وتمارس بعیدا عن التدخل 

مباشرة في شؤونها بصورة یحفظ للمؤسسة حریتها في التصرف وحریتها في العمل 

وفق للغایات والأهداف المحددة لها ، أي أن الوصایة الخارجیة تعمل وفقا لمبدأ 

وبین تبعیتها للدولة بالشخصیة   للتوازن بین إستقلال المؤسسات العامة من جهة،

المعنویة المعطاة لها، ولكن یجب مراعاة نواحي التخصص والتقنیة في الأشخاص 

  .2الذین تعهد إلیهم عملیات الوصایة والرقابة والتدقیق لتحقیق الفائدة المتوخاة

  دارية دارية مظاهر الوصاية الإمظاهر الوصاية الإ::المطلب الثالثالمطلب الثالث
المركزیة على  اتي تباشرها السلطالإداریة الت تتعدد و تتنوع مظاهر الوصایة

تنصب على الأشخاص فهي قد إقلیمیة أو مرفقیة سواء كانت الأشخاص اللامركزیة 

  .وقد تنصب على الأعمال

  الإدارية على الأشخاص الوصاية:  الفرع الأول
                                                

 ،المدرسة مكتبة اللبناني، الكتاب مبادئ القانون الإداري الجزائري ، دار ):صالح(فؤاد  1
 .78 : ، ص 1983 سنة الأولى، ، الطبعة لبنان ،بيروت

 .78 : ص نفسه ، المرجع السابق 2
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الإداریة التي تمارسها السلطة المركزیة على الأشخاص  الوصایةتكون 

الإداریین فعالة إلى هذا الحد أو ذاك وذلك حسبما تكون هذه الأجهزة معینة أو 

للمراقبة التسلسلیة أو أو ما إذا كانت خاضعة لسلطة تأدیبیة  حسببمنتخبة أو 

  .الوصایةلمراقبة 

  التعيين- 1
بید سلطة الوصایة وأكبر مظهر للوصایة التعیین هو الطریقة الأكثر فعالیة ف

الإداریة وهذا ما یلاحظ بالنسبة للمؤسسات العامة التي یكون مدیروها معینین من 

، والواقع أن التعیین یسئ هنا لمبدأ اللامركزیة نفسه 1قبل رئیس الجمهوریة أو الوزراء

 مأما ویبرر تصنیف المؤسسات العامة في عداد هیئات عدم التركیز وتصبح هكذا

اللامركزیة تفترض الإنتخاب لهذا قرر القانون أن تكون السلطات فسلطة تسلسلیة، 

بینما یرى البعض أن .2الولایة منتخبة المحلیة وخاصة على مستوى البلدیة و

الأسلوب الأمثل في اللامركزیة الإداریة المرفقیة هو التعیین لأن أغلب نشاطات هذه 

د و لأن التعیین بشأنها یتم لمصلحة تسییر شؤون المؤسسات تتصف بالفنیة  التعقی

                                                
نفس المرجع السابق، ): عمار(بوضياف : راجع لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع 1

 20: ص
  .79 المرجع السابق ، ص ):صالح(فؤاد  2
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الشخص المرفقي ذاته و لیس لمصلحة جهاز من أجهزة السلطة المركزیة و هذا ما 

  1نرجحه كذلك

  السلطة التأديبية- 2
ن هذه  وأما المظهر الآخر للوصایة على الأجهزة فتتمثل بالسلطة التأدیبیة وإ

كنا أمام شخص اعتباري تجمعي أو السلطة لا تمارس بنفس الشروط، فیما إذا 

تأسیسي، ففي حال التعامل مع السلطات اللامركزیة التي تتمتع بضمانات شرعیة 

أكثر، یمكن السلطة المركزیة أن تقیل الممثل أو تحل الجمعیة الاستشاریة إلا أنها 

وبالمقابل فإنه إذا تعلق الأمر بأشخاص عدم  ،لا تستطیع أن تعین بدلا عنهما

فإن السلطة المركزیة تستطیع أن تستبدل هؤلاء وتعین ) المؤسسات العامة (  التركیز

قادة جدد كذلك فإن بعض العقوبات التي یمكن إتخاذها ضد الأشخاص عدم 

التركیز لا یمكن أن تتخذ ضد الأشخاص المنتخبین فمن غیر الممكن تنحیة رئیس 

  .2المجلس الشعبي أو تخفیض رتبته

  :الإدارية على الأعمال  يةالوصا:  الفرع الثاني

                                                
الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري ،دار المطبوعات  ):إبراهيم عبد العزيز(شيحا  1

 .225 :ص، 1997الإسكندرية ، طبعة جديدة مزيدة و منقحة، الجامعية ، 
 .80: ، صالمرجع السابق  ):صالح(فؤاد  2
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وتتمثل الرقابة التي تمارسها السلطة الوصائیة على القرارات التي تصدرها 

الهیئات اللامركزیة ویعد هذا النوع من الرقابة من أهم أنواع الرقابة التي تباشرها 

  .السلطة الوصائیة

لتي وتتمتع جهة الوصایة الإداریة بسلطة الرقابة على الأعمال الإیجابیة ا

تباشرها الهیئات اللامركزیة وذلك عن طریق التصریح أو التصدیق أو الإلغاء أو 

  1.الإیقاف أو الحلول

  ) : أو الإذن(التصريح - 1
ویقصد به عدم صدور القرارات الذي ترید الجهة اللامركزیة اتخاذه قبل 

  .التصریح به من جهة الوصایة أي قبل إستئذان هذه الجهة

وتعتبر وصایة التصریح وصایة خاصة وذلك على أساس أنها لا تتم إلا 

بشأن الأعمال التي یحددها القانون على سبیل الحصر، بمعنى أنها لا تكون إلا 

بنص إستثنائي محدد قانونا، كما تعتبر وصایة التصریح وصایة سابقة إذ توجه إلى 

هیئة اللامركزیة الرجوع عن مشروعات القرارات اللامركزیة قبل صدورها، ویجوز ال

                                                
 21: نفس المرجع السابق، ص ):عمار(بوضياف  1



  أحكام الوصایة الإداریة: الفصل الأول

-35- 
 

یة إذا یحا أو إستئذانا من السلطة الوصمشروع قرارها الذي سبق إن أخذت له تصر 

  .1إرتأت أن المضي في تنفیذ مشروعها لم یعد یناسبها

  :2أو المصادقة التصديق - 2
وز لجهة الوصایة أن تقرر بأن عملا معینا هو الإجراء الذي بمقتضاه یج

ة لا مركزیة یمكن أن یوضع موضع التنفیذ أي قابلا للتنفیذ صادرا من جهة إداری

 أم لا، على أساس عدم مخالفة أیة قاعدة قانونیة أو المساس بالمصلحة العامة

ویخضع عادة المشرع بعض قرارات الهیئة اللامركزیة لوصایة التصدیق بسبب 

و العقاریة كنقل أهمیة هذه القرارات سواء من الناحیة المالیة كالمیزانیة والقروض أ

  .الملكیة والمبادلات العقاریة

كما تعتبر وصایة التصدیق وصایة لاحقة نظرا لحصولها بعد صدور القرار 

اللامركزي وذلك على عكس وصایة التصریح فهي وصایة سابقة على مشروعات 

  .القرارات اللامركزیة

سیة هي فكرة أسا حولوالواضح أن الفارق هام بین هاتین الوصایتین یتركز 

  . 1قبل إجراء التصدیق وعدم قیامه أصلا قبل التصریح اقیام القرار اللامركزي قانون

                                                
 .83 المرجع السابق ، ص ):صالح(فؤاد  1
 21: نفس المرجع السابق، ص ):عمار(بوضياف راجع لمزيد من التفصيل،  2
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 وتتمتع جهة الوصایة الإداریة في مباشرة عملیة التصدیق سلطة تقدیریة و

، یة الأشخاص اللامركزیةاستقلال باحترامهذا الإجراء  اتخاذهان كانت تلتزم عند إ

  .لى ضرورة وجود نص لمباشرة رقابة التصدیقومبدأ شرعیة الوصایة القائم ع

وغني عن البیان أن التصدیق على العمل من جانب سلطات الوصایة لا 

، ذلك ینسب العمل إلى الشخص اللامركزي یضیف جدیدا إلى العمل المتخذ إذ

نه یكون غیر نافذ إلا بعد ألصدوره منذ البدایة مكتملا لعناصره ، غایة ما في الأمر 

لیه من جانب السلطة المركزیة ویأخذ قوة نفاذه بحصول التصدیق علیه التصدیق ع

انوني فالتصدیق یعد في حقیقته كالشرط الواقف یترتب على تحقیقه إعطاء العمل الق

  : ، ویترتب على ذلك ما یلي 2قوة النفاذ

إن العمل الصادر عن الشخص اللامركزي ینسب إلیـه وحـده رغـم التصـدیق  -1

 .الوصایة علیه من جانب سلطة 

إن العمــل الخاضــع للتصــدیق یعتبــر انــه قـــد صــدر مــن تــاریخ إصــداره مـــن  -2

 .الشخص اللامركزي ، ولیس من تاریخ التصدیق اللاحق

                                                                                                                                     
 .85 ، صنفس المرجع السابق، ): صالح(فؤاد  1
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إن الشخص اللامركزي لا یلزم بتنفیذ قراره بعـد التصـدیق علیـه فیسـتطیع أن  -3

 .یعدل عنه ، ویقوم بإلغائه أو سحبه 

 .مسؤولیة الأضرار إن الشخص اللامركزي هو الذي یتحمل  -4

إن التصـــــدیق لا یطهـــــر العمـــــل الصـــــادر عـــــن الشـــــخص اللامركـــــزي مـــــن  -5

 .1العیوب

  : اضمنی اصریحو یأخذ التصدیق صورتان إما 

و هو إذا نص القانون على أن یكون التصدیق صریحا  التصدیق الصریح و

صراحة على قرار الهیئة اللامركزیة تصدیق الجب السلطة الوصائیة او یكون من 

لا  فلا تنفذ هذه القرارات مهما طالت المدة، بمعنى حت نه یتوقف أى تصیر نهائیة وإ

  .نفاذ التصرف على إجراء التصدیق

إذا  أما التصدیق الضمني ویقصد به اعتبار قرارات الهیئة اللامركزیة نافذة

، وقد یكون التصدیق ضمنیا كما إذا نص القانون مضت فترة معینة دون إقرارها

  . 2قبولاسكوت السلطة الوصائیة وفوات المدة القانونیة المعینة  على إعتبار
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والأمر في تفسیر سكوت الجهة الوصائیة وفوات المدة القانونیة على إعتبار 

أنه رفض للتصدیق ضمنیا أو تصدیق ضمني مرجعه إلى ما یقرره المشرع في هذا 

  .الشأن

ائیة لمباشرة عملیة والواقع أن في تحدید میعاد معین تلتزم به الجهة الوص

التصدیق على أعمال الهیئات اللامركزیة یعتبر أمرا بالغ الأهمیة بالنسبة لهذه 

لا أصبح لجهة الوصایة تعلیق تنفیذ أعمال هذه الهیئات إلى مالا نهایة  الهیئات، وإ

مما ینقص بالضرورة من إستقلال الهیئات اللامركزیة، هذا بالإضافة إلى تحدید 

الجهة الوصائیة عن التصدیق خلال المیعاد المقرر أمر له جزاء على سكوت 

  1.أهمیته أیضا حتى لا یكون تحدید المیعاد بلا أثر محدد

لذلك تعني أغلب التشریعات بتحدید مدة معینة للتصدیق مع النص على أنه 

على . إذا إنقضت هذه المدة أعتبر سكوت الجهة الوصائیة بمثابة تصدیق ضمني

وذلك على أساس أن السكوت یعتبر بمثابة موافقة وهذا ما یجب  العمل اللامركزي

  .2على المشرع تقدیره دائما إحتراما لإستقلال الجهات اللامركزیة
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ولا یخضع للتصدیق بحسب الأصل لأي شكل أو إجراء ما لم یوجد نصوص 

تقضي إستثناء بإخضاع التصدیق لإجراء شكلي معین، كالنص على وجوب قیام 

بأخذ رأي جهة معینة قبل التصدیق أو وجوب التسبیب لهذا  جهة الوصایة

  .1التصدیق

 :الطبیعة القانونیة للتصدیق  -أ

یعتبر التصدیق عملا إداریا متمیزا ومنفصـلا عـن العمـل اللامركـزي المشـمول 

بتصـــدیق جهـــة الوصـــایة بمعنـــى أن الجهـــة الوصـــائیة لا تعتبـــر شـــریكة فـــي إصـــدار 

قـــرار التصـــدیق لا یتخـــذ أو ینـــدمج مـــع قـــرار الجهـــة العمـــل اللامركـــزي ومـــن ثـــم فـــإن 

ـــة  المركزیـــة ولا یجـــوز إطـــلاق إعتبـــار جهـــة الوصـــایة جـــزءا لا یتجـــزأ عـــن إرادة الهیئ

  . اللامركزیة

وعلــى ذلــك یمكــن الطعــن بالإلغــاء فــي القــرار اللامركــزي المشــمول بالتصــدیق 

صـدیق مـن السـلطة على إنفراد كما انه یمكـن الطعـن بالإلغـاء فـي القـرار الصـادر بالت

  .الوصائیة

فالتصدیق یعتبر مجرد أمر بالتنفیذ یصدر عن الجهـة الوصـائیة بشـأن العمـل 

  . اللامركزي، مع التسلیم بمشروعیة هذا العمل وعدم مساسه بالمصلحة العامة 
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وجهة الوصایة إذ ترفض التصدیق على القرار یجب أن تستند إلى عدم 

مته لأننا في مجال هیئات مستقلة أصلا ما لم مشروعیة القرار ولیس إلى عدم ملائ

معا بنص  الملاءمةو  یقرر المشرع للسلطة الوصائیة حق رقابة عنصري المشروعیة

 .1صریح

أما إذا صادقت الجهة الوصائیة على القرار فهذا التصدیق لا یضیف شیئا 

یعتبر  إلى قرار الجهة اللامركزیة الذي یصدر مكتملا لعناصره بمعنى أن هذا القرار

 .قائما وتاما قبل حصول التصدیق

إن سلطة الوصایة لا تملك سوى إعطاء التصدیق أو رفضه، ولذلك یظل 

ة، وذلك بحكم إستقلال هذه الجهة، مما یجعل لاءمللجهة اللامركزیة الحق في الم

و شروط غیر مشروط غیر مشروع لأنه یعتبر في الواقع أالتصدیق المقترن بقیود 

تعدیل العمل اللامركزي، وهو ما لا تملكه سلطة الوصایة بحسب  بمثابة حلول أو

  .الأصل
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  :النتائج القانونیة  -ب

  : 1وبناء على ما تقدم یمكن تقریر النتائج القانونیة الآتیة

لا یجوز للجهة اللامركزیة تنفیذ قراراتها قبل التصدیق علیها من طرف -

القرارات یكون موقوفا إلى حین السلطة الوصائیة وذلك على أساس أن تنفیذ هذه 

لا كان التصرف اللامركزي معیبا لعدم المشروعیة مما یجوز  حصول التصدیق، وإ

 .معه الطعن أمام القضاء الإداري

إن القرار حتى بعد التصدیق علیه ینسب إلى الشخص الذي أصدره دون 

 .غیره ولیس الجهة التي صادقت علیه صراحة أو ضمنا

یعد عنصرا من عناصر القرار ولا یعتبر من قبیل  ذلك لان التصدیق لا

الإشتراك في إصداره، فهو لیس شرطا واقفا وهو بذلك أمر خارج عن القرار یؤثر في 

  .نفاذه لا في وجوده، القرار موجود ولكن نفاذه موقوف على التصدیق

یئــة نسـبة القــرار إلــى الهیئــة اللامركزیــة مــن شــانه أن لا یــؤدي التصــدیق إلــى إلــزام اله

اللامركزیة بتنفیذ قرار المصادق علیه وذلك بخلاف التصدیق على أعمـال المـرؤوس 
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من جانب الرئیس الإداري في ظل الرقابة الرئاسیة، إذ یلتزم هذا المـرؤوس بالأعمـال 

 .1المصادق علیها ولا یجوز له عدم تنفیذها

عدیله بعد كما أنه یمكن للهیئة اللامركزیة الرجوع أو العدول عن قرارها او ت

 .التصدیق علیه من السلطة الوصائیة وذلك بعد إجراء التصدیق علیه مرة ثانیة

الشخص اللامركزي وحده الذي یتحمل المسؤولیة عن الأضرار التي قد تنشأ 

 .2بسبب تنفیذ القرار الذي صودق علیه

یملك الشخص اللامركزي حتى في حالة رفض التصدیق على القرار أن 

سؤولیته، یعني أن له أن یتمسك له بالقرار رغم رفض التصدیق و یمضي في تنفیذ م

للسلطة الوصائیة في هذه الحالة حمق مخاصمته قضائیا عن هذه القرارات كلما كان 

 .فیها خروج على القوانین واللوائح أو تعسف في إستعمال الحق

لا یغطي التصدیق العیوب القانونیة التي تكون قد لحقت بالقرار المصادق 

 .علیه إذا ما كان في الأصل معیبا في عنصر من عناصره

ولذلك فإنه إذا طعن بالإلغاء في القرار المصادق علیه فإن واقعة التصدیق 

ثر التصدیق إلى تاریخ صدور أینسب لقرار لا تؤثر على صحة هذا الطعن و على ا
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تصرفا قرار الهیئة اللامركزیة وذلك على أساس أن التصدیق یؤكد بأثر رجعي 

صحیحا قام قانونا من قبل ومن ثم یتعین على جهة الوصایة الإعتداء بتاریخ هذا 

 .1التصرف عند تقدیر مشروعیته

  : الإلغاء - 3
إنهـاء أثـار قـرار صـادر عـن  هو الإجراء الذي یمكن لجهـة الوصـایة بمقتضـاه

لـى أن المشـروعیة ع ا لمبـدأخالفـیكـون مدة قانونیة أي عمركزیة لأنه یخالف قاجهة لا

ن یكـون ذلـك خـلال أ یستند الإلغاء بالضرورة إلى نص قانوني یخولها هذه السلطة و

  .2مواعید محددة وذلك من أجل ضمان إستقرار الأوضاع القانونیة

والأصل أن حق الإلغاء مثل حق رفض التصدیق لا یكون إلا لعدم 

یة و ما لم ینص المشرع صراحة على المشروع الملاءمةالمشروعیة دون عدم 

  .الملاءمة

ویرى البعض أن سلطة الوصایة تملك إجراء رقابتها على أعمال الهیئات 

لغاء حتى ولو كانت هذه ا لأعمال مشروعة متى قدرت أن اللامركزیة من وقف وإ

  .النشاط الإداري تقتضي ذلك ملاءمة
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مة یجب أن یبقى من الإختصاصات الأصیلة والواقع أن موضوع الملاء

أسیسا على أنها هیئات یة التي تمتد إلیها رقابة السلطة الوصائیة تللهیئة اللامركز 

مة بوصفها نها الذاتیة بنفسها فرقابة الملاءتتمتع بأهلیة تصریف شؤو  أصلا مستقلة

رقابة على السلطة التقدیریة للهیئات اللامركزیة ینطوي على مساس بإستقلال 

أساس حریة العمل أي تقدیر  الهیئات المذكورة إذ یقوم هذا الإستقلال أصلا على

من جانب الهیئات اللامركزیة، ومن أجل ذلك ینبغي على المشرع إحتراما  الملاءمة

  .1لهذا الإستقلال حصر الرقابة الوصائیة في رقابة المشروعیة

وغني عن البیان أن الإلغاء الوصائي لا یكون إلا بالنسبة للقرارات 

  .تصدیق الجهة الوصائیةاللامركزیة التي لا یتوقف نفاذها على 

وقد ثار التساؤل عن مدى جواز الإلغاء الجزئي للقرار اللامركزي من جانب 

یملك الأقل ) أي الإلغاء الكلي(السلطة الوصائیة، قد یقال بأن من یملك الأكثر 

الإلغاء الجزئي لا یجوز بحسب الأصل لأنه أن والصحیح هو ) الإلغاء الجزئي(

ي القرار اللامركزي وكما نعلم لا یجوز للسلطة الوصائیة یعتبر بمثابة التعدیل ف
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للهیئة اللامركزیة  ینبغي أن تكون دائما لاءمةتعدیل القرار اللامركزي لأن الم

  .1لالهاإحتراما لإستق

أو  ئیاتلقاالسلطة الوصائیة  طرفویكون إلغاء قرار الهیئة اللامركزیة من 

ن على أنه یتعین التنبیه إلى أن معنى على الطلب الذي یقدمه إلیها ذو الشأ بناء

ي یقرره الإلغاء الوصائي الذي تقرره السلطة الوصائیة، لا ینصرف إلى البطلان الذ

بقوة القانون، ذلك أن المشرع ینص أنه مركزي معین أي یتم القانون بالنسبة لعمل لا

ن لعدم أحیانا على أن بعض قرارات الهیئات اللامركزیة تعتبر باطلة بحكم القانو 

مشروعیتها في حالات معینة، ولأسباب محددة قانونا كالقرارات التي تصدر خارج 

نطاق إختصاص هذه الهیئات اللامركزیة مما یجوز معه إثارة البطلان في أي وقت 

ومما لا یحصل للجهة الوصائیة أیة سلطة تقدیریة في تقریر هذا البطلان، ویؤدي 

هداره وذلك بأثر رجعي أي منذ صدوره من إلغاء القرار اللامركزي إلى زوال  القرار وإ

إداریا مما  الهیئة اللامركزیة هذا مع ملاحظة أن قرار الإلغاء الوصائي یعتبر قرارا

ویشترط في الإلغاء أن لا یكون جزئیا وذلك على أساس  یجوز معه الطعن قضاء،
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وهي مالا تملكه جهة أن الإلغاء الجزئي یعتبر بمثابة تعدیل لقرار الهیئة اللامركزیة 

  .1الوصایة الإداریة

ذا لم یتم الإلغاء من جانب جهة الوصایة في المیعاد المحدد فإن القرار  وإ

  .الصادر عن الهیئة اللامركزیة یصبح نهائیا ولو لم یكن في الأصل مشروعا

  : الإیقاف ) 4

ة ویتمثـل فـي قیـام جهـة الوصـایة الإداریـة بإرجـاء تنفیـذ قـرار صـادر عـن الهیئــ

اللامركزیـــة لمـــدة معینـــة ذلـــك فـــي حـــدود الســـلطات الإســـتثنائیة المحـــددة قانونـــا لجهـــة 

  .الوصایة، ویتم ذلك عادة تمهیدا لإلغاء مثل هذا القرار

وتقریــر الإلغــاء یســـاعد الســلطة الوصـــائیة علــى تــوخي الأضـــرار التــي قـــد تنشــأ عـــن 

الإســـتفادة مـــن مـــدة نـــه یمكـــن هـــذه الســـلطة مـــن أالتنفیـــذ المعجـــل لهـــذه القـــرارات كمـــا 

  .2الإیقاف لبحث إجراء الإلغاء إذا إقتضى الأمر

ویقتضي استقرار الأوضاع الإداریة تحدیدا قانونیا للمدة التي یمكن خلالها 

للسلطة الوصائیة مباشرة سلطة إیقاف تنفیذ بعض قرارات الهیئات اللامركزیة ، 

ة المحددة لمباشرة سلطة دوینص المشرع عادة على مدة الإیقاف تعادل أو تماثل الم
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، ولا یجوز لجهة الوصایة الإداریة المختصة بمباشرة سلطة الإیقاف أن تقوم الإلغاء

  .تملكه سلطة الوصائیة بحسب الأصل بتعدیل القرار اللامركزي الموقوف وهو ما لا

  :الحلول ) 5

خطیرا لذا وجب أن یقید هو الآخر من حیث الاختصاص  إجراءالحلول یعد 

المقصود بالحلول هو قیام السلطة الوصائیة  و 1راءات ومن حیث الموضوعو الإج

بمقتضى سلطات الإستثنائیة المحددة قانونیا محل الجهة اللامركزیة لتنفیذ بعض 

  .2إلتزاماتها القانونیة التي لم تقم بها بقصد أو لعجز أو إهمال

معین فقد یقرر المشرع للشخص اللامركزي إختصاصا نهائیا في أمر 

مما قد  3ویخشى من إمتناع الهیئات اللامركزیة من أداء واجبها أو إهمالها في أدائه

یؤدي إلى تعریض المصلحة العامة للخطر لذلك یجعل المشرع لجهة الوصایة أن 

" تحل محلها في هذه الحالة في إصدار القرار نیابة عنه ولحسابه وهو ما یسمى 

  .ور الرقابةالذي یعتبر من أشد ص" بحق الحلول 
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ونظرا لخطورة هذا الحق وما یتضمنه من اعتداء على استقلال الشخص اللامركزي  

فإن المشرع یحیط استعمال حق الحلول بقیود وضمانات محددة بدقة في هذه العملیة 

  .1وحالات إجرائها بوصفها عملیة استثنائیة لا تتم إلا إذا نص علیها القانون صراحة

طة الوصائیة مباشرة سلطة الحلول إلا إذا توفر ومن ثم فلا یجوز للسل

  :شرطان أساسیان 

أن تكون الهیئة اللامركزیة ملزمة بالتصرف قانونا بحیث یكون إمتناعها عنه  -:أولا 

عملا غیر مشروع بمعنـى أنهـا تكـون قـد رفضـت بالقیـام بالعمـل الـذي تلتـزم بـه قانونـا 

  .أو تكون قد أهملت القیام به

متروكا لتقدیر الهیئة اللامركزیة أي كانت حرة في إتخاذ أما إذا التصرف 

ختارت عدم التصرف فلا یكون لجهة الوصایة أن تلزمها بإصداره او تحل  القرار وإ

  .هي محلها في إصدار القرار

أن تقوم السلطة الوصائیة بإنذار الهیئة اللامركزیة بضرورة التصرف : ثانیا 

  .الحلول محلها في إجرائهوتنفیذ  التزاماتها القانونیة قبل 

ذلك أن الحلول الذي لایسبقه إنذار یؤدي الى سلب حق المبادأة الذي تتمتع 

به الهیئات اللامركزیة في إصدار قراراتها بنفسها، مما یؤدي في النهایة إلى المساس 
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بما لهذه الهیئات من إستقلال وهو الأمر الذي یتعین معه القول بحتمیة إجراء هذا 

  .ولو لم ینص القانون على ذلك صراحةالإنذار 

ذلك أن الإنذار السابق بضرورة تنفیذ الإلتزام الذي فرضه القانون یجعل 

الهیئة اللامركزیة أمام أمر واضح وهو أن رفضها القیام بعملها سیؤدي إلى الحلول 

 محلها بتأدیته فإذا تم الرفض فعلا فإن الهیئة اللامركزیة فتكون بذلك قد قبلت إجراء

بإرادتها، ومن ثم تختلف وصایة  باستقلالهابالتالي المساس  ارتضت الحلول و

الحلول عن وصایة التصدیق أو الإلغاء أو التصریح وذلك نظرا لصدور القرار في 

الهیئة اللامركزیة ولحسابها للقیام  باسمحالة الحلول من جانب السلطة الوصائیة 

  .1به قانونا التزامهاعن أدائها رغم  امتنعتبواجب العملیة أو 

ولذلك فإن المسؤولیة التي تنشأ عن الأضرار التي تلحق بالغیر عن أعمال 

سلطة الوصائیة في حالة الحلول تقع على عاتق الهیئة اللامركزیة وذلك على الرغم 

  .من أن سبب هذه المسؤولیة هو تصرفات جهة الوصایة التي قامت بعملیة الحلول

المنطق القانوني یقضي بمسؤولیة الشخص  وقد رأى بعض الفقهاء أن

نه لا أن هو انطوى على خطأ ترتب علیه ضرر للغیر و إاللامركزي عن التصرف 
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یكون من حق الشخص اللامركزي الطعن في التصرف الصادر بناءا على سلطة 

  .الحلول 

وذهب البعض الآخر إلى تقریر مسؤولیة سلطة الوصایة قبل الشخص 

لهذا الأخیر حق الطعن في تصرف سلطة الوصایة وطلب إلغائه اللامركزي فیكون 

إذا كان مخالفا للقانون بان تكون جهة الوصایة قد مارست الحلول على خلاف حكم 

القانون لانتفاء النص الذي یخول لها حق الحلول أو خرجت من الحدود التي عینها 

 1النص لهذا الحق

ة الإدارية والسلطة بين فكرة الوصايالتمييز : المبحث الثاني 
  السلطة الوصائية و حدودالرئاسية 

یقصد بالسلطة الرئاسیة مجموعة من السلطات یتمتع بها كل رئیس في 

. مواجهة مرؤوسیه من شأنها أن تجعل هؤلاء یرتبطون به برابطة التبعیة والخضوع

نما هي اخت صاص  ولیست السلطة الرئاسیة امتیازا أو حقا مطلقا للرئیس الإداري، وإ

، و هي بهذا 2یمنحه القانون رعایة للمصلحة العامة و حسن سیر المرافق العامة
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أشخاص و أعمال الوصف تمنح للهیئات المركزیة سلطات و امتیازات واسعة على 

على الهیئات فس الوصایة الإداریة نبینما لا تمارس الهیئات المركزیة  1ؤوسینالمر 

لا وصایة إلا "نص علیها القانون تطبیقا لقاعدة اللامركزیة سلطاتها إلا في حدود ما 

لذلك سنحاول في مطلب أول التمییز بین هاتین الفكرتین من خلال بیان  2"بنص

أوجه الخلاف من عدة أوجه و جوانب ثم و نظرا لطابع الوصایة الإداریة الشرعي و 

 ةمتاحالقانوني سنحاول معرفة حدود هذه الوصایة من خلال الأدوات القانونیة ال

  .للهیئات اللامركزیة لمواجهة الهیئات المركزیة الوصیة في مطلب ثان

  بين السلطة الرئاسية والوصاية الإداريةبين السلطة الرئاسية والوصاية الإدارية  التمييزالتمييز: : المطلب الأول المطلب الأول 
وللوقوف أكثر على تحدید مفهوم دقیق للوصایة الإداریة یجب التفرقة والتمیز 

بینها وبین بعض المفاهیم التي قد تختلف لهذا المفهوم خاصة ما تعلق بمفهوم وفكرة 

السلطة الرئاسیة ذلك أنه وكما أشرنا أن الوصایة الإداریة لا تمارس إلا بناءا على 

هذا النص فإذا تجاوزت هذه الحدود كان عملها نص  رسمي ولا تعمل إلا في حدود 

باطلا وكذلك الأمر إذا كانت ممارستها دون نص في حین أن الرقابة الرئاسیة 

مرتبطة ارتباطا وثیقا بطبیعة التنظیم الإداري المركزي ویمكن أن تراقب بنفسها هذه 
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ص السلطة الأدنى وتصدر إلیها الأوامر والتعلیمات بدون أن تحتاج إلى نصو 

خاصة بذلك فهي مقررة وفقا للمبادئ العامة فالأصل إذا هو إستقلال الهیئات 

اللامركزیة وحریتها في العمل، والوصایة أو الرقابة إستثناء یرد على الأصل، بینما 

في النظام المركزي فإن سلطة الرئیس على المرؤوس هي سلطة طبیعیة تفرضها 

حدى دعائمه الأساسیة بل جوهرهطبیعة النظام بل تعتبر في الواقع من مقو    .1ماته وإ

ومن ناحیة أخرى فإن طبیعة السلطة الرئاسیة تكمن في حق الرئیس في 

توجیه مرؤوسیه، كما یحق له أن یراجع أعمال المرؤوس وأن یعدلها أو یلغیها، 

وأحیانا یستطیع أن یحل محله في آداء العمل مباشرة كما یستطیع الرئیس توقیع 

بي الملائم طبقا للأنظمة المقررة ، والأمر على خلاف ذلك في الوصایة الجزاء التأدی

، فالسلطة على المركزیة لیس لها إلا أن توافق على عمل الهیئات 2الإداریة

اللامركزیة أو ترفضه أو تأذن به دون أن تتعدى ذلك إلى تعدیله أو إستبدال غیره، 

مطلق صلاحیتها المقررة لها، والسبب في ذلك الهیئات اللامركزیة تعمل بداءة وب
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فهي تمارس إختصاصاتها أولا، ثم یأتي دور السلطة المركزیة بعد ذلك للتصدیق 

على مقرراتها في الحالات التي تكون فیها قراراتها خاضعة للتصدیق علیها كما أن 

الوصایة الإداریة تخضع قراراتها الإداریة لمختلف طرق الطعن أمام المحاكم 

حین أن المرؤوس في السلطة الرئاسیة لا یجوز له الطعن في قرارات الإداریة، في 

رئیسه كما أن الرقابة الرئاسیة تستمد وجودها من فكرة السلطة الرئاسیة نفسها في 

حین أن الوصایة الإداریة على أعمال الهیئات اللامركزیة تعتبر إستثناء یرد على 

  .المركزیةحریة التصرف ومواجهة السلطة  فكرة الإستقلال و

تفترق وتتمیز فكرة السلطة الرئاسیة عن فكرة الوصایة الإداریة من حیث 

  .الطبیعة والخصائص القانونیة ومن حیث الوظیفة والأهداف وكذا من حیث النطاق

  أوجه الإختلاف من حيث الطبيعة والخصائص القانونية: الفرع الأول 
ریة من حیث الطبیعة تختلف فكرة سلطة الرئاسیة عن فكرة الوصایة الإدا

الخصائص القانونیة، إذ أن فكرة السلطة الرئاسیة هي فكرة سیاسیة قانونیة فنیة 

علمیة وعملیة بینما نجد أن فكرة الوصایة الإداریة هي فكرة قانونیة بحتة من حیث 

أساسها وهدفها ومضمونها حیث یسودها مبدأ أو قاعدة لا وصایة إلا بنص 

ل ولا تمارس الوصایة الإداریة عضویا وموضوعیا وظیفیا ، ومن ثم لا تعم1قانوني
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عتبارات  إلا على أساس القانون وفي نطاقه فقط ولا یمكن أن تمارس على أسس وإ

أو مقتضیات فنیة أو ملازمة مثل فكرة السلطة الرئاسیة، بینما فكرة السلطة الرئاسیة 

ا ووظیفیا على العدید بإعتبارها فكرة فنیة وعلمیة وقانونیة تمارس عضویا وموضوعی

من الأسس والإعتبارات الفنیة والعملیة بالإضافة إلى الإعتبارات القانونیة ومن ثم 

یجوز للسلطة الإداریة الرئاسیة المختصة أن تحرك وتمارس مضمون السلطة 

ختصاصات على أشخاص وأعمال المرؤوسین  متیازات وإ الرئاسیة من سلطات وإ

غیر قانونیة من أجل ضمان حسن سیر الوظیفة  على أسس فنیة وعلمیة وعملیة

طراد وبكفایة وعلى أساس مبدأ الرشادة الإداریة وفي نطاق شرعیة  العامة بإنتظام وإ

الفنیة والعلمیة الإداریة فقط، فلا یمكن وفق الطبیعة القانونیة لفكرة  الملاءمة

ات أو الوصایة الإداریة للسلطات الإداریة المركزیة الوصیة أن تمارس سلط

إختصاصات على السلطات الإداریة اللامركزیة خارج نطاق ما حددته النصوص 

القانونیة المنشئة والمنظمة لهذه الرقابة الوصائیة، حتى ولو كانت هناك دواعي 

عتبارات ومقتضیات فنیة وعملیة وعلمیة تتطلب تدخل السلطات الإداریة المركزیة  وإ

  1"یة إلا بنص قانونيلا وصا" الوصیة وذلك تطبیقا لقاعدة 
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  أوجه الإختلاف من حيث الأهداف : الفرع الثاني 
إذا كانت من أهم أهداف فكرة السلطة الرئاسیة هي القیام بالعملیات الإداریة 

الرئیسیة، وتحریك ودفع وتوجیه الوظیفة الإداریة في الدولة وضمان حسن سیرها 

وعلمیا وواقعیا من أجل إنجاز ودفع وعلى وجه رشید ملائم فنیا  اطراد و بانتظام

فإن من أهم . وتحقیق أهداف المصلحة العامة في نطاق الوظیفة الإداریة في الدولة

أهداف فكرة الوصایة الإداریة ضمان تدعیم وحمایة الوحدة الدستوریة و السیاسة 

للدولة، وذلك بالعمل على منع السلطات الإداریة اللامركزیة عن الخروج عن نظام 

ستراتیجیاوحده ا   .1لدولة دستوریا وسیاسیا وإ

كما تهدف فكرة الوصایة الإداریة ضمان عدم خروج الهیئات والوحدات 

الإداریة اللامركزیة عن النظام القانوني للدولة وعن الإطار القانوني الذي یعمل في 

  .2نطاقه

تمارس   «وعن المهام والإختصاصات والأهداف التي أنشأت من أجلها

سلطة الوصایة والإدارات الأخرى التابعة للدولة إتجاه المؤسسة إختصاصات التوجیه 

  . »والمراقبة وتضمن لها وسائل تحقیق الأهداف المخصصة لها 
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كما تستهدف فكرة الرقابة الإداریة الوصائیة عملیة التنسیق بین السلطات 

رة الدولة المكلفة بممارسة الوصایة إن إدا « الإداریة المركزیة واللامركزیة في الدولة 

تكون فضلا عن ذلك بمثابة مركز التنسیق لعلاقات المؤسسة مع الإدارات الأخرى 

  . »التابعة للدولة عندما لا تكون هذه العلاقات مباشرة ومنظمة 

فأهداف فكرة السلطة الرئاسیة تختلف عن أهداف الوصایة الإداریة في نطاق 

 .1عملیة التنظیم الإداري

  أوجه الإختلاف من حيث الوسائل والمضمون: الفرع الثالث  
تختلف فكرة السلطة الرئاسیة عن فكرة الوصایة الإداریة من حیث مضمونها 

ختصاصات فكرة السلطة الرئاسیة أبعد   مظاهرها، فمضمون ومظاهر السلطات وإ

وأوسع نطاق وأقوى جزاء ورقابة من مظاهر وسلطات فكرة الوصایة الإداریة التي  

ة علاقة فكرة السلطة الرئاسیة تمارسها السلطة الإداریة المركزیة وفقا لمنطق طبیع

سلطة الأمر والنهي  استعمالیملك ویمارس حق الذي القائمة بین الرئیس الإداري 

ملزم بواجب الطاعة والخضوع والإذعان لسلطة رئیسه و مرؤوس تابع الالملزم و 

ختصاصات شاملة یكون وفقا لذلك و الإداري المباشر، للرئیس الإداري سلطات وإ

ترقیته، ونقله وتوقیفه وتأدیبه  العام المرؤوس مثل تعیینه و على شخص العامل
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، لأنه من المتفق أن السلطة الرئاسیة تجد أساسها و سندها و مبرراتها وفصله

في هذا  Lafferrièreلافریار  ذالأستاالقانونیة في التنظیم السیاسي للدولة، یقول 

لمنطقي بل من الواجب أن الشأن یسأل الوزراء سیاسیا على أعمال مرؤوسیهم فمن ا

تكون لهم سلطة على هذه الأعمال بصورة تمكنهم من القیام بهذه الأعمال أو حظر 

 أما سلطات و 1القیام بها أو تعدیلها أو إلغائها فهناك تلازم بین السلطة و المسؤولیة

إختصاصات فكرة الوصایة الإداریة فهي محدودة النطاق وناقصة ومقیدة بالقواعد 

الإداریة هي  لشكلیة، بإعتبار أن علاقة الوصایةیة والموضوعیة والإجرائیة واالقانون

علاقة بین شخصین أو هیئتین إداریتین مستقلتین إذ أن الوحدات والمؤسسات 

الإداریة اللامركزیة تتمتع بالإستقلال الإداري والقانوني عن السلطات الإداریة 

فلا تمارس السلطات الإداریة  2يالمركزیة الوصیة، لتمتعها بالتشخیص القانون

الوصایة إلا على الإختصاصات والسلطات المحددة في النصوص القانونیة في 

مواجهة الهیئات والوحدات الإداریة اللامركزیة ولا تملك سلطات الوصایة الإداریة 

سلطات الحلول أو إعطاء الأوامر والنواهي أو سلطة التعدیل في مواجهة السلطات 

                                                
الوجيز في القانون الإداري، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، ): علي خطار(شنطاوي  1

 104: ، ص 2003عمان، الأردن، 
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لإداریة اللامركزیة، فمن هذه الزاویة تختلف فكرة السلطة الرئاسیة عن فكرة والهیئات ا

  .1الوصایة الإداریة

  السلطة الوصيةالسلطة الوصية  حدودحدود: : المطلب الثاني المطلب الثاني 
ت اللامركزیة عن القرارات ئالى جانب تقریر مسؤولیة الهینقصد بالحدود إ

التى تصدرها و كذا تحمل مسؤولیة الأضرار التي قد تنشأ یمكن تقریر مسؤولیة 

السلطة الوصائیة فقد یضع المشرع تحت تصرف الشخص اللامركزي بعض 

الوسائل القانونیة لكي یقدمها للدفاع عن نفسه ضد تجاوز السلطة الوصائیة لسلطتها 

الأنظمة التي تعرف القضاء الالغاء أن یطعن في في الوصایة ویجوز له في 

تصرف جهة الوصایة غیر المشروع وذلك حفاظا وحمایة لاستغلال الأشخاص 

  .اللامركزیة

ومن المسلم إمكان الطعن في قرارات السلطة الوصائیة إداریا وقضائیا شأنها 

في  في ذلك شأن القرارات الإداریة، هذا ما لم توجد قواعد خاصة بشأن الطعن

  .أعمال السلطة الوصائیة
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وعلیه یمكن التعرض أولا للطعون الإداریة في تصرفات وقرارات السلطة 

  .الوصائیة ثم نتبعها بالطعون القضائیة

  الطعون الإدارية: الفرع الأول 
ویقصد بها الطعون التي تقدمها الهیئة اللامركزیة إلى الرئیس الإداري 

إلغاء أو تعدیل  اإمر المطعون فیه وتطلب فیها للسلطة الوصائیة التي أصدرت القرا

إلى  استناداو توجیه الأمر إلى المرؤوس لإتخاذ موقف معین وذلك أالقرار المذكور 

ما لم ) السلطة الرئاسیة(ما یتمتع به الرئیس من سلطة رئاسیة على هذا المرؤوس 

  .1ینص القانون على غیر ذلك

  الطعون القضائية: الفرع الثاني 
كون للهیئات اللامركزیة نظرا لتمتعها بالشخصیة المعنویة حق حیث ی

التقاضي من حیث إمكانیة الطعن القضائي في قرارات و تصرفات السلطة الوصیة 

                                                
انظر أيضا لمزيد من التفصيل حول موضوع .95 ، المرجع السابق، ص):صالح(فؤاد  1

مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، نفس  ):عمار(عوابدي التظلمات و الطعن الإدارية، 
، حيث يذكر الدكتور عوابدي ثلاثة أنواع من و ما بعدها 558 : ص ،المرجع السابق
رئاسي و التظلم الولائي أو الطعون بالإلتماس، التظلم أو الطعن ال: التظلمات هي
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وتتمثل الطعون القضائیة ضد أعمال 1حیالها للدفاع عن مصالحها المحلیة المتمیزة 

  السلطة الوصائیة في الدعاوى التي تقدم إلى القضاء 

ري للحكم بإلغاء هذه الأعمال، كما تتمثل في دعاوى التعویض و الإدا

  .دعاوى المسؤولین عن الأضرار الناشئة عن هذه الأعمال

  : دعوى الإلغـــــاء  -1

كل شخص أو كل ذي مصلحة الدعوى التي یحركها ویقصد بدعوى الإلغاء 

في  له حقحیث یكون  ةأصابه ضرر من قرار إداري صادر عن السلطة الإداری

رفع دعوى قضائیة طالبا إلغاء القرار الإداري المعیب خاصة إذا كان هذا العیب 

یتعلق بعیب عدم الإختصاص أو عیب الشكل أو مخالفة القانون أو اللوائح  أو 

  .2عیب السبب أو إساءة إستعمال السلطة

                                                
 .76:ص ،المرجع السابقنفس ) : محمد الصغير(بعلي  1
راجع أيضا، لمزيد من التفصيل في أسباب الإلغاء  .96 المرجع السابق، ص ):صالح(فؤاد  2

-نظيم القضاء الإداريت- مبدأ المشروعية-القضاء الإداري): عبد الغني عبد االله(بسيوني 
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حیث أن السلطة الوصائیة وأثناء ممارسة صلاحیتها في إتخاذ قراراتها تلتزم 

بإحترام كافة القواعد القانونیة الخاصة بممارسة هاته الوصایة و خلاف ذلك تكون 

وهذا راجع إلى ان هذه القرارات  1قراراتها معیبة ویمكن الطعن فیها امام القضاء

الإداریة الصادرة عن السلطة الوصائیة هي قرارات إداریة قائمة متمیزة عن القرارات 

عن فیها وحدها بالإلغاء لتجاوز السلطة في القرارات اللامركزیة وبالتالي یجوز الط

الإداریة المعیبة التي تصدر عن جهة الوصایة الإداریة مخالفة للإستغلال الهیئات 

المذكورة ومن ناحیة أخري یجوز لكل شخص أو كل ذي مصلحة رفع دعوى لإلغاء 

رار قرار إداري صادر عن السلطة الوصائیة كان من مصلحته البقاء على الق

  .الإداري الصادر عن الجهة محل الوصایة

ومثال على ذلك أن یرقى موظف في منصبه بموجب قرار إداري لا مركزي 

ثم تقوم الجهة الوصیة بإلغائه وهنا یمكن للشخص رفع دعوى لإلغاء القرار لتجاوز 

  .السلطة

  :ومن تطبیقات دعوى الإلغاء یمكن ذكر بعض الأمثلة 

                                                
نفس المرجع التنظيم الإداري و النشاط الإداري،–القانون الإداري ) : محمد الصغير(بعلي  1
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احات التي تبدیها الجهات الوصائیة إلى الهیئات بالنسبة للآراء والإقتر 

اللامركزیة لا یمكن للأفراد الطعن فیها  بإلإلغاء على أساس أن هاته الآراء لا 

 .تعتبر قرارات إداریة بل مجرد إقتراحات و لیس لها أي آثر قانوني

یمكن للهیئات اللامركزیة الطعن في قرارات الجهة الوصائیة الخاصة 

ك لأن التصدیق یعتبر قرارا إداریا منفصلا عن القرار اللامركزي بالتصدیق وذل

 .المصادق علیه

كذلك فیما یخص عملیة التصدیق الصادرة عن الهیئة الوصائیة بعد فوات 

الأجل المحدد قانونا لذلك فهنا یكون التصدیق معیبا ویمكن للإدارة اللامركزیة 

 .الطعن فیه بالإلغاء

فإنه یمكن للإدارة المركزیة الطعن فیه للإلغاء إذا كذلك في مسألة الحلول 

صدر معیبا وهذا ما ذهب إلیه مجلس الدولة الفرنسي ورعایة لإعتبارات العدالة 

حیث أجاز للأشخاص اللامركزیة الطعن بالإلغاء في القرارات الصادرة من جهة 

 .1ایةالوصایة، كما یقرر للأفراد حق مخاصمة القرارات الصادرة  من جهة الوص

 :دعوى المسؤولیة  -2
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ویقصد بهذا النوع من الدعاوى التي یرفعها كل ذي مصلحة طالبا التعویض 

عن الضرر الذي أصابه من جراء قرار إداري صادر عن جهة الوصایة، وأن 

مسؤولیة السلطة الوصائیة في هذا المجال مرجعها إلى إرتكاب خطأ من جانبها 

لیه تقوم علاقة السببیة بین الخطأ إنجر عنه وجود ضرر لحق بصاحب وع

والضرر،وقد كان مجلس الدولة الفرنسي یسیر في إتجاه مخالف حیث لا یقر 

بمسؤولیة الجهة الوصائیة بل یقر المسؤولیة للجهة اللامركزیة إلا أنه عدل على هذا 

الرأي وأصبح یقر بمسؤولیة الجهة الوصائیة عن قراراتها الوصائیة إتجاه الغیر غیر 

ه یشترط وجود خطأ جسیم لتقریر المسؤولیة سواء كان المتضرر الغیر أو الهیئة أن

  .1اللامركزیة وسواء كان الخطأ لمجرد الإهمال أو عدم المشروعیة

ویجدر التذكیر أن الأصل العام هو مسؤولیة الإدارة المركزیة عن جمیع 

هة الوصائیة تصرفاتها وقراراتها التي تصدرها سواء حصلت على التصریح من الج

  .أم لا مرجع ذلك لإستقلال الهیئة اللامركزیة في إصدار قراراتها

إذن فالأصل أنها تسأل وحدها عن إصدار قراراتها ولو كان ذلك إلا بعد 

حصول التصریح الوصائي من الجهة الوصائیة إلا ان التصریح لا یلزم الجهة 

یمكن مسائلة الجهة اللامركزیة ومن ثم یمكنها عدم إتخاذ التصرف غیر أنه 
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الوصائیة عن ممارسة صلاحیتها الوصائیة لوصایة التصریح في حالة ما إذا كان 

  .القرار قد سبب ضررا للغیر

كذلك فیما یخص تحدید مسؤولیة الجهة الوصائیة في مجال التصدیق على 

قرارات الجهة اللامركزیة فالحالة متشابهة لما تم تذكره في مسألة التصریح حیث ان 

لجهة اللامركزیة تكون مسؤولة وحدها عن قراراتها ولو كانت قد حصلت على ا

تصدیق من الجهة الوصیة لأن التصدیق من جهة الوصایة لا ینقل المسؤولیة من 

الجهة اللامركزیة إلى الجهة الوصائیة على أساس إنفصال عملیة التصدیق 

في هاته الحالة تقریر  الوصائي عن عملیة إصدار القرار اللامركزي، غیر أنه یمكن

مسؤولیة الجهة الوصائیة عن ممارستها لوصایة التصدیق إذا صدر عنها خطأ 

سبب ضرر للغیر ویمكن ذكر بعض الحالات مسؤولیة الجهة الوصائیة في مجال 

  .1التصدیق

حالـــة إمتنـــاع الســـلطة الوصـــائیة عـــن مباشـــرة صـــلاحیات التصـــدیق أو وصـــایة   - أ

 .مها بعملیة التصدیقالتصدیق إذا كان القانون یلز 
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حالة رفض الجهة الوصـائیة التصـدیق بطریقـة غیـر مشـروعة ینجـر عنـه وجـود   - ب

ضــرر للهیئــة اللامركزیــة ولمــن تعاقــد مــع هاتــه الهیئــة، ففــي هــذه الحالــة یمكــن للهیئــة 

 .اللامركزیة كما یمكن للشخص المتعاقد معها مطالبة جهة الوصایا بالتعویض

السـلطة الوصـائیة بالتصـدیق علـى تصـرف لامركـزي وكذلك حالة مـا إذا قامـت   - ت

مشـــوب بعیـــب قـــانوني وقامـــت الســـلطة اللامركزیـــة بتنفیـــذ هـــذا الأمـــر الـــذي لـــم یكـــن 

لیحدث ولا التصدیق على القرار، غیـر أن الجهـة الوصـائیة لا تسـأل إطلاقـا حالـة مـا 

  .1إذا باشرت وصایة التصدیق بطریقة مشروعة

لجهة الوصائیة عن ممارسة الإلغاء فالجهة كذلك الحال بالنسبة لمسؤولیة ا

الوصائیة لا تسأل حالة ما إذا ألغت قرار لا مركزي بصفة مشروعة لأن قرارها 

المشروع في هذه الحالة لا یسبب ضررا للغیر، غیر أنها لا تسأل إذا كان قرار 

 إلغاء القرار اللامركزي غیر مشروع فهنا تقوم دعوى المسؤولیة في حالة وجود ضرر

وجب مسؤولیته، كذلك الحال إذا قامت الجهة الوصائیة بإلغاء قرار لا مركزي 

  .مشروعا یمكن مسائلة الجهة الوصائیة
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إضافة لذلك تقام مسؤولیة الجهة الوصائیة عند إستعمالها لسلطة الحلول 

غیر أن  هذه المسؤولیة تختلف عما تم ذكره في تحدید مسؤولیتها عن وصایة 

  .التصدیق والإلغاء

ذلك لأن في مجال الحلول فإن الجهة الوصائیة تحل محل الجهة اللامركزیة 

في إصدار القرار وتعمل بإسم وحساب هذه الهیئة، وبالتالي فان الهیئة اللامركزیة 

هي المسؤولة أمام الغیر عن الضرر الناشئ عن أعمال الحلول على الرغم من 

في مجال الحلول فالسلطة  صدور الفعل الضار عن جهة الوصایة على أساس أن

الوصائیة تعمل بإسم ولحساب الهیئة اللامركزیة وهو الأساس الذي إستقر علیه 

  .1القضاء الإداري

غیر أنه كإستثناء یمكن مسائلة الهیئة الوصائیة عند ممارسة سلطة الحلول 

  :وهذا في الحالات التالیة 

ول إذا كان هناك خطأ إن الهیئة اللامركزیة لا یمكن مسائلتها في مجال الحل

شخصي صادر عن مسؤولة الجهة الوصائیة وهنا یمكن مسائلة الشخص الذي 

 .أصدر قرار الجهة الوصائیة طبقا للقواعد العامة
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مسائلة السلطة الوصائیة إذا كان قیامها بسلطة الحلول یتصف بعد 

روط المشروعیة وخروجها عن نطاق حالات الحلول المحددة قانونا أو مخالفة الش

القانونیة المتعلقة بممارسة وصایة الحلول سواء من الناحیة الشكلیة أو من الناحیة 

 .الموضوعیة

في حالة إرتكاب خطأ جسیم من طرف الجهـة الوصـائیة فـي مجـال الحلـول ولـو كـان 

  .هذا الحلول مشروعا
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  المؤسسة العامة المؤسسة العامة الوصاية الإدارية على الوصاية الإدارية على طبيعة طبيعة   ::الفصل الثانيالفصل الثاني

   

  
  

  
طبيعة الوصاية الإدارية طبيعة الوصاية الإدارية   ::الفصل الثانيالفصل الثاني
  المؤسسات العامةالمؤسسات العامة  علىعلى
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تعد اللامركزیة الإداریة المرفقیة الصورة الثانیة من صور اللامركزیة الإداریة إلى 

،  هي من حیث المضمون لیست إلا طریقة أو )المحلیة(جانب اللامركزیة الإقلیمیة 

هذه الطریقة لا تصلح لجمیع المرافق بید أن . من طرق إدارة المرافق العامة) أسلوب (

  . 1فق العامة التي تتمتع لذاتها بالشخصیة الإعتباریةالعامة بل تصلح فقط للمرا

المؤسسات  تختلف المؤسسات العامة باختلاف طبیعتها و نظامها القانوني و تتنوع

، و إذا استبعدنا المؤسسات الإداریة ذات الطابع الإقلیمي مثل بحسب الغرض الذي تؤدیه

 Desر بمثابة هیئاتالولایة و البلدیة و كذلك المؤسسات الأخرى و التي تعتب

institutions  لا تدخل في إطار بحثنا هذا و المقصود الذي یجب تركیز الدراسة و التي

هو  EPICذات الطابع الإقتصادي أي الصناعي تجاري  ةعلیه هي المؤسسات العمومی

البالغة لذلك یكون من الجدیر في المقام الأول دراسة النظام  الأهمیةالذي سنولیه دراستنا 

هذا ما  اقانوني للمؤسسة من خلال تعریف المؤسسة العامة و بیان عناصرها و أنواعهال

الإداریة الوصایة  مظاهرسنتاوله في مبحث أول ثم في مبحث ثان سنتطرق إلى 

الممارسة علیها من خلال الوقوف على مظاهرها في النظم المقارنة و في النظام الجزائري 

  لال التطور الذي حصل في الجزائرمع بیان ملامحها و طبیعتها من خ

                                                
، كلية الحقوق، منشورات جامعة )الجزء الأول(المبادئ العامة  –القانون الإداري ): سعيد(نحيلي  1

 218: ، ص2013البعث، الجمهورية العربية السورية، 
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  لمؤسسة العامةالنظام القانوني ل: المبحث الأول 
المؤسسة العامة هي طریقة من الطرق التي تدار بها المرافق العامة و هي عبارة 

عن مرافق عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة لكي تستقل عن السلطة الإداریة في إدارتها و 

، لذلك و من 1المؤسسة العامة مرفقا یدار بطریقة اللامركزیةهذا الإستقلال یجعل من 

أجل التعمق في دارسة المؤسسة العامة وجب علینا الخوض في تعریف المؤسسة العامة 

ثم بیان عناصرها و أهیرا معرفة أنواعها لذلك سنطرق في مطلب أول إلى تعریف 

في مطلب ثالث نتناول المؤسسة العامة أما في مطلب ثان فنخصصه لبیان عناصرها و 

  .أنواعها

  تعريف المؤسسة العامةتعريف المؤسسة العامة: : المطلب الأول المطلب الأول 
لم یستقر الفقه ویتفق على تعریف واحد للمؤسسة العامة رغم ما أفردوه من آراء 

وأبحاث مطولة وهذا ما جعل العلامة فالین یصرح بأنه یكاد یكون من المستحیل أن 

ي هذا الإطار فقضاء كذلك له محاولات ، غیر أن ال2نعطي تعریفا دقیقا للمؤسسة العامة

                                                
، 2009دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -شرح القانون الإداري): حسين(فريجة 1

 205:ص
  .75 ، ص1994، نفس المرجع السابق  ):محمود عبد اĐيد(المغربي  2
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محاولة منه لإیجاد تعریف للمؤسسة العامة كما أن التشریعات المختلفة حاولت كذلك 

  .إعطاء تعریف لها لكنه لم یرق إلى التعریف الجامع 

  تعريف المؤسسة فقها: الفرع الأول 
عرفها الفقیه لقد حاول الفقه الغربي تعریف المؤسسة العامة غیر أنهم اختلفوا إذ 

  .1»شخصیة معنویة و متمتع بالمرفق عام متخصص   « هاأنبهوریو 

إلى  »جیز «عرفها برتملي بأنها مرافق عامة منحت الشخصیة المعنویة ویذهبف

بحیث  یعتبره ركن جوهري في فكرة المؤسسة العامةو التركیز على عنصر الذمة المالیة 

عام له الشخصیة المعنویة یعرفها على أنها مرفق عام ذو ذمة مالیة مستقلة أي مرفق 

  . 2لأن منحها الشخصیة المعنویة یرتب التمتع بالذمة المالیة المستقلة

أن المؤسسة العامة مرفق عام یتمتع بالشخصیة المعنویة  »میشو «ویعرفها الفقیه

  .ة المحلیةومتخصص ومتمیز على الهیئات الإقلیمی

  .3ویعرف دوجي المؤسسة العامة بأنها مرفق عام یتمتع بذمة مالیة مستقلة

                                                
المؤسسة الجزائرية في الجزائر ،  الإقتصاديالمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع  ):على( زغدود 1

 .25 ، ص1987المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، - للطباعة
 26: نفس المرجع السابق، ص 2
 71: السابق ، صنفس المرجع  3
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أما رولان فیعرف المؤسسة العامة بأنها شخص معنوي من أشخاص القانون العام 

  .خصصت موارده لأداء خدمة او خدمات عامة بغیة تحقیق حاجات خاصة لسكان الدولة

بأنها إحدى طرق إدارة المرافق العامة  أما لوبادیر فیقول عن المؤسسة العامة

  .بواسطة هیئة أو منظمة عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة وبقدر من الاستقلال

أما فیندل فیقول أن المؤسسة العامة هي مرفق عام منح الشخصیة المعنویة وهي 

إحدى صور اللامركزیة المرفقیة فتعطي الشخصیة المعنویة والإستقلال المالي للمرافق 

  .العامة

أن المؤسسة العامة تتضمن الأمور وتتخذ  »أوبي ودیكو «ویلاحظ من تعریف

  1:الأمور الآتیة

 إنها شخص قانوني عام -

نه متخصص في عمل معین  -  وإ

 ویخضع لرقابة السلطة العامة   -

حیث یرى  بالنسبة للفقهاء المصریین فقد حاولوا تحدید مفهوم للمؤسسة العامةأما 

نصران الأساسیان في المؤسسة العامة هما المرفق العام والشخصیة توفیق شحاته أن الع

  المعنویة ، مع منح المؤسسة قسطا من الإستقلال في إدارة شؤونها
                                                

 74: نفس المرجع السابق ، ص 1
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بأنها أسلوب من أسالیب إدارة المرافق  :"رفعت خفاجة المؤسسة العامةكما عرف 

لسلطة المركزیة العامة بواسطة هیئة معینة وهي تتمتع بالشخصیة المعنویة مستقلة عن ا

 .1من النواحي الإداریة والفنیة والمالیة

وعرفها طعیمة الجرف بأنها كل هیئة تنشؤها الدولة وتمنحها الشخصیة المعنویة  -

 .المستقلة وتترك لها مهمة إدارة وتسییر مرفق عام معین على مبدأ التخصص فیه

طریق منظمة عامة  وعرفها الفقیه سلیمان طماوي بأنها عبارة عن مرفق عام یدار عن -

ویتمتع بالشخصیة المعنویة وبالنسبة للفقه في لبنان فقد عرفها الفقیه زهدي یكن أن 

المؤسسة العامة هي طریقة من الطرق التي تدار بها المرافق العامة تتمتع بالشخصیة 

المعنویة لكي تستقل عن السلطة الإداریة في إدارتها وهذا الإستقلال یجعل من المؤسسة 

 .مة مرفقا یدار عن طریق اللامركزیةالعا

ویعرف شفیق حاتم المؤسسة العامة بأنها مرفق عام یتمتع بالشخصیة المعنویة  -

 .ویستقل عن السلطة الإداریة ویدار بطریقة اللامركزیة

مرفق عام لامركزي یتمتع بالشخصیة :"كما یعرفها الدكتور سعید نحیلي هلى أنها -

 ."2إداریة عامةه منظمة الإعتباریة و تدیر 

                                                
 .76المرجع السابق  ):محمود عبد اĐيد(المغربي  1
 223: ، صنفس المرجع السابق): سعيد(نحيلي  2
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وبعد إستعراض لتعاریف الفقهاء وبالرغم من الإختلاف حول تعریف المؤسسة    -

 :فإننا نجد قاسم مشترك بینهما یحدد إلى درجة كبیرة مفهوم المؤسسة العامة وهي . العامة

 .إدارة مرفق عام -1

 الشخصیة المعنویة -2

 .الإستقلال -3

 .1التخصص -4

لتي یكاد یتفق علیها جل فقه القانون الإداري لتحدید لذا فإن من بین التعریفات التقلیدیة ا

المؤسسة العامة هي عبارة عن مرفق :"معنى المؤسسة العامة هذا التعریف الذي یرى بأن 

للرقابة الإداریة عها و عام یدار عن طریق منظمة عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة مع خض

   .2التخصص الوظیفيالوصائیة و تتخصص في أعمال معینة طبقا لقاعدة 

  تعريف المؤسسة قضاء: الفرع الثاني 
نفس المحاولات التي أدلى بها فقهاء القانون الإداري نجد أن القضاء من جهته حاول إیراد 

للازم توافرها في المؤسسة العامة، تعریف للمؤسسة العامة ویحدد الأركان الأساسیة ا

فبالنسبة للقضاء المصري نجد أن محكمة القضاء الإداري المصري ترى أنه یجوز أن 

                                                
 .77المرجع السابق،  ):محمود عبد اĐيد(المغربي  1
  و ما بعدها  306: القانون الإداري، نفس المرجع السابق، ص): عمار(عوابدي  2
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لى تقدیر القضاء كل حالة التكییف القانوني للمؤسسات هل هي عامة أم لا إ یسند أمر

والقضاء في تقدیره لكل حالة یستعین ببعض المقاییس للتعرف على طبیعة  على حدا

لى تعریف المؤسسة العامة ’الدولة المصري  و ذهبت بعض الفتاوى بمجلس المؤسسة

مصلحة عمومیة إداریة تمنح قسطا من الإستقلال في إدارة شؤونها بمنحها شخصیة "بأنها

معنویة مستقلة عن شخصیة الدولة و تخصص مواردها المالیة لمرفق عام یكفل القیام 

  .1بخدمة معینة للجمهور على نحو منتظم

للبناني أي مجلس شوري الدولة یعتبر المؤسسة العامة أما في لبنان فإن الاجتهاد ا

مصلحة من مصالح الدولة انفصلت عن المصالح الأخرى لتحقیق أغراضها وفقا لأنظمة 

خاصة مستقلة عن أنظمة الدولة ولها میزانیة خاصة وأموال خاصة لها صبغة الأموال 

متع بالشخصیة المعنویة العمومیة وتدار وفقا للقواعد المقررة في المحاسبة العامة وتت

والاستقلال المالي والإداري ویقوم على إدارتها موظفون عمومیین یعینون وفقا لنظامها 

  .الخاص الذي یحدد مدى استقلالها عن الدولة

وفي حكم آخر لمجلس شوري الدولة اعتبر إدارة الأوقاف الإسلامیة مؤسسة عامة، 

وتنشأ من طرف الدولة وتعطى لها حیث أن الإدارة التي تفصل عن مصالح الدولة 

                                                
 .26: ص نفس المرجع السابق،):على( زغدود 1
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استقلالا إداریا وتمنح الشخصیة المعنویة تأمینا لهذا الإستقلال فیكون لها میزانیة خاصة 

  .1وممتلكات مستقلة وحق التقاضي لدى المحاكم فتعتبر مؤسسة عامة

وفي حكم آخر صدر عن مجلس شوري الدولة اللبناني أكد المجلس على فكرة إنشاء 

المنفعة العامة تقوم على المنشأ  وفصل بین المؤسسات العامة والمؤسسات ذاتالمؤسسة 

فإذا كانت المصلحة قد أنشأت من طرف الدولة فإن المؤسسة تكون مؤسسة عامة إما إذا 

كان المنشأ إرادة خاصة وفردیة أو مشتركة فإنها تكون مؤسسة ذات منفعة عامة وتخضع 

  .للقضاء العدلي

  :ريف المؤسسة العامة في التشريعتع: الفرع الثالث 
إلا  2یرى بعض الفقهاء بأن تعریف المؤسسة العامة لیس من اختصاص المشرع

الوصول إلى تعریف دقیق للمؤسسة تحدث على جمیع تمكن من أن هذا الأخیر لم ی

  .المستویات وبالتالي فالأجدر ترك هذه المهمة للفقه والفقهاء

تجاه مغایر ویرى ضرورة الوقوف عند نیة إلا أن هناك جانب آخر یسیر في ا

ذلك لأن المشرع قد ینص  ؟ المشرع لمعرفة ما إذا كانت هذه الهیئة مؤسسة عامة أم لا

                                                
 .78ص المرجع السابق، ):محمود عبد اĐيد(المغربي  1
نفس المرجع ): حسين(انظر لمزيد من التفصيل في كيفيات إنشاء المؤسسات العامة فريجة  2

   206 و 205:، صالسابق
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مؤسسة عامة متمتعة بالأهلیة المدنیة والاستقلال  عن إحداثفي بعض المواد مثلا 

  .1المالي

عاییر أخرى تخص لى مع عتمادیمكن الاعندها أما إذا لم تكن نیة المشرع ظاهرة ف

  .الأصل أو امتیازات في السلطة العامة

فیما یتعلق بأصل المؤسسة فإن المبادرة بإحداث المؤسسات العامة یصدر عن 

  .هي مؤسسة عامةالعامة السلطات العامة وبالتالي فان كل مؤسسة تحدثها السلطات 

لهیئة ما تمنح السلطات العامة امتیاز ما كون عندما أما معیار الامتیاز فی

  .كتحصیل الرسوم مثلا فإنها الهیئة تعتبر مؤسسة عامة

كذلك نسجل بعض التعاریف في التشریعات المقارنة ونخص بالذكر المشرع 

اللبناني حیث أنه لم یتوصل إلى تعاریف دقیق للمؤسسة العامة، بل اقتصر فقط على 

  .العناصر التي تتكون فیها المؤسسة

على اعتبار المصالح  12/06/1959بتاریخ  150حیث نص في المرسوم رقم 

  .2المستقلة مؤسسات عامة دون إعطاء أي تحدید لمفهوم لكل المؤسسات

                                                
 78 المرجع السابق،ص ):محمود عبد اĐيد(المغربي  1
 79 المرجع السابق،ص ):عبد اĐيدمحمود (المغربي  2
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أن المؤسسات على حیث نص  13/01/1972المؤرخ في  517كذلك المرسوم 

العامة هي التي تتولى مرفقا عاما وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي 

  والإداري، 

ع المصري فلم یتوصل إلى تعریف أو إعطاء مفهوم للمؤسسة العامة، أما المشر 

 1959لسنة  363المعدل بقانون  1957لسنة  32وهذا ما نستنتجه من نص القانون رقم 

  .الذي تخلى عن تعریف المؤسسة العامة

تعریفا للمؤسسة العامة بل ترك هذه المهمة  كذلك المشرع الفرنسي الذي لم یعطو 

  .للفقهاء

انون بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه نص على مفهوم المؤسسة العامة في قأما 

لذلك  حیث عرفت الجزائر أسلوب المؤسسة العامة والتسییر الاشتراكي للمؤسسات، 

أحدثت كثیرا من هذه المؤسسات في المرحلة الأولى، والوسیلة التي اتبعت في إحداثها 

ة في إحداث المؤسسة كان معمولا به في قانون أو بمرسوم ، وهذه الوسیلبكانت أما 

ثم عدل عن هذه القاعدة واشترط أن یكون إحداث المؤسسة  1958الدستور الفرنسي عام 

وكانت الجزائر تتبع هذه القاعدة ) مراسیم(من اختصاص الإدارة بموجب قرارات إداریة 

اث المؤسسة أشار إلى إحدمكرر   5بموجب المادة  1966قانون المالیة لسنة قبل صدور 
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إذا كانت لها أهمیة وطنیة ، وتحدث بواسطة مرسوم إذا كانت ) قانون(نص تشریعي ب

  .1لیست كذلك

ویلاحظ أن المشرع الجزائري حاول الابتعاد عن المفهوم الذي اعتمده المشرع 

الفرنسي في ما یتعلق بالمؤسسة الإداریة وذالك بإیجاد أنظمة قانونیة خاصة بالمؤسسات 

في الجزائر ، وقد توصل إلى إیجاد نظام قانوني للمؤسسات یختلف عن مثیله في الإداریة 

فرنسا وذالك بصدور قانون التسییر الاشتراكي للمؤسسات العامة بموجب الأوامر والمراسیم 

  . 2والقرارات

  عناصر المؤسسات العامةعناصر المؤسسات العامة: : المطلب الثاني المطلب الثاني 
هي و یمكن أن نسجل هنا صعوبة إعطاء مفهوم حقیقي ودقیق للمؤسسة العامة  

نفس الصعوبة التي رافقت جمهور الفقهاء عند تناولهم لموضوع المرفق العام، وما یمكن 

ملاحظته هو أن هاته الصعوبة ناتجة عن تغییر فكرة المؤسسة العامة وتطورها، الشيء 

سات، وبالتالي فإن كل تعریف قد یذیق من الذي أدى إلى ظهور مجموعة من المؤس

مفهوم المؤسسة العامة، غیر أنه في مسألة حصر عناصر المؤسسة فإنه مهما أختلف 

                                                
تحدث المؤسسة أصلا بقانون و "على أن  1966مكرر من قانون المالية لسنة   5تنص المادة  1

  "تحدث استثناء بمرسوم ن حسب الأهمية الوطنية للمؤسسة
 .29: ص نفس المرجع السابق،):على( زغدود 2
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الفقهاء في إعطاء عدد عناصر المؤسسة العامة فإنه یمكن أن نذكر أنه یعتبر من 

  :عناصر المؤسسة 

  المؤسسة العامة مرفق عام لا مركزي: الفرع الأول 

بذلك أن المؤسسة العامة تتمتع بقدر من الاستقلال والحریة في تسییر و یقصد 

شؤونها وهذا نیابة عن السلطة الوصیة الأمر الذي یتطلب اتخاذ قرارات لا مركزیة دون 

  1.الرجوع إلى الجهاز المركزي

وبالتالي لابد للنص الذي ینشا المؤسسة العامة من أن یحدد مهمتها وغایتها 

ها والوسائل الفنیة والإداریة والمالیة اللازمة لها وان تحدید المهمة في ومركز ونطاق عمل

  .صلب النص القاضي بإنشاء المؤسسة العامة ضروري لتبریر وجودها 

إن أعمال المؤسسة العامة البعیدة عن مجال تحقیق مهمتها أعمال غیر قانونیة 

خصص بالنسبة ویلاحظ كذالك بان من الممكن الخروج بعض الشيء عن مبدأ الت

للمؤسسات المهنیة التي یسمح لها أن تتجاوز غرضها إلى ما قد یتصل به من نشاطات 

من شانها أن تؤدي إلى تحقیقه على وجه أفضل ، هذا ما یقصد بتخصص المرفق العام 

أو بتخصص المؤسسة العامة وهو أمر یتفق في الواقع مع مبدأ تخصص الأشخاص 
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ثناء الدول لا یستطیع الشخص المعنوي أن یعمل إلا ضمن المعنویة بصورة عامة ، فباست

   1نطاقه كما حدده القانون أو النظام

  المؤسسة العامة تتمتع بالشخصية المعنوية: الأولالفرع 
إن من أبرز ممیزات المؤسسات العامة هي تمتعها بالشخصیة المعنویة وهذا ناتج 

تمتع بالاستقلال المالي أو الإداري، عن اعتبارها منظمة لا مركزیة مصلحیة أو مرفقیة ت

ومن هنا یكمن الفرق بین المرافق العامة والمؤسسات العامة، وذلك لأن المؤسسات العامة 

بینما المرافق لا تتمتع بهذه الصفة في حالة تزوید مرفق عام  2تتمتع بالشخصیة المعنویة

ن العلاقة  التي تربط المؤسسة بالشخصیة المعنویة فإنه یتحول إلى مؤسسة عمومیة وإ

العامة بالمرفق العام هي أن المؤسسات العامة مرافق عامة مزودة بالشخصیة المعنویة 

ن أسباب منح المؤسسات العامة  وهي طریقة من طرق إدارة وتسییر المرافق العامة، وإ

الشخصیة المعنویة یرجع إلى تدخل الدولة في جل المیادین وخاصة الإقتصادیة ونظرا 

ولة بمباشرة جمیع مصالحها كان لزاما علیها أن توكل أمر تحقیق هاته المصالح لعجز الد

لهیئات عامة تساعدها وبالطبع من أجل تحقیق هذه الأهداف فإنها تمنح هاته المؤسسات 

  .العامة الشخصیة المعنویة للقیام بكل أوجه التعامل القانوني
                                                

 .43:المرجع السابق ، ص :حسن )الحلبي( 1
 Conseil d’état : Les établissementsحول المؤسسات العامة الفرنسي انظر تقرير مجلس الدولة  2

publics, les études du conseil d’état, étude adoptée par l’assemblée générale plénière le 15 
octobre 2009 , rapport d’ études sur : Les établissements publics, p :10                                
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یورده المشرع صراحة في  كما نشیر أن منح الشخصیة المعنویة للمؤسسات العامة

مع الإشارة أن هناك بعض الفقهاء من رأى أن إنشاء المؤسسات العامة من  إنشاؤهاقانون 

طرف الدولة لا یعتبر ضرورة قانونیة بل تستطیع الدولة منح الشخصیة المعنویة لبعض 

ة هامة مرافقها العامة ویترتب عن تمتع المؤسسات العامة بالشخصیة المعنویة نتائج قانونی

فیكون للمؤسسة العامة أموالها، وحقوقها الخاصة وقبول الهدایا والهبات، وكذا حق في 

التعاقد بصفة مستقلة عن الشخص الإداري الذي أنشأها، وكما لها حق التقاضي أمام 

الجهات القضائیة المختصة كمدعي ومدعى علیه في حدود إختصاصاتها ونظامها 

ك یكون للمؤسسة العامة موطن قانوني خاص بها، وكذلك القانوني، كما انه نتیجة لذل

  1.یكون لها ممثلها القانوني یعبر عن إرادتها ویتصرف بإسمها ولحسابها

  خضوع المؤسسة العامة لمبدأ التخصص: الفرع الثاني
كما تم الإشارة إلیه عند تعریفنا للمؤسسات العامة حیث أن سبب إنشائها یعود إلى 

ض المهام وتوكیل منظمة عامة للقیام بهذه المهام، ومن هنا فإن تنازل الدولة عن بع

الحكمة في تنازل الدولة من بعض المهام وتوكیل منظمة عامة للقیام بهذه المهام، ومن 
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هنا فإن الحكمة في قیام المؤسسة یرجع إلى تحقیق غرض معین في الحیاة الإقتصادیة 

  .1، بحیث تتولي إدارة نشاط معین و محددللدولة

وبالتالي نظرا للطبیعة القانونیة التي تتمیز بها المؤسسة العامة كان لزاما أن تسیر 

  .وفق هاته الطبیعة القانونیة الخاصة لتحقیق مصالح معینة مدرجة في قانون إنشائها

فالمؤسسات العامة بإعتبارها تتمتع بمقومات وصفات النظام الإداري اللامركزي 

داریا تمارس إختصاصاتها بنوع من فهي كیان قانوني إداري تنظ یمي مستقل مالیا وإ

الإستقلال المالي والإداري في حدود تقسیم العمل والتخصص وفي حدود مقتضیات ووحدة 

النظام الإداري في الدول والمؤسسات العامة تقوم لأجل تحقیق غرض معین خاص 

الأغراض المحددة لها في بالتنمیة اقتصادیة لدولة ما وبالتالي فلا یسمح لها بأن تتجاوز 

قانون إنشائها بعملیة التنمیة الشاملة لدولة ما تحتاج  إلى توزیع الإختصاصات وتحدید 

ن التخصص الخاص بأیة مؤسسة عامة یحددها  مجال كل هیئة أو منظمة عامة وإ

المشرع في قانون إنشائها بدقة وبالتالي فهي لا تستطیع كما قلنا ممارسة نشاطها الا 

مهمة التي انیطت بها، وعلیه ومن منطلق قاعدة التخصص المؤسسات العامة ضمن ال

  :  2فیمكن استنتاج ما یلي

                                                
 و ما بعدها 176: نفس المرجع السابق، ص): علي خطار(شنطاوي  1
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بطلان جمیع الأعمال التي قامت بها المؤسسة العامة خارج نطاق الغرض المحدد  -1

 .في سند إنشائها

عدم استطاعت المؤسسات العامة قبول هدایا أو هبات أو وصایا لتحقیق أغراض  -2

 .تخالف تلك المنوط بها تحقیقهاوغایات 

عدم قبول إدعائها أمام القضاء للدفاع عن مصالح غیر التي نص علیها قانون  -3

 .1إنشائها

إذن فلا یمكن إنشاء مؤسسة عامة دون أن یكون ثمة مهمة تسعى الدولة إلى 

ذا إنتهت هذه المهمة إنقضت الأسباب الداعیة  تحقیقها عن طریق تلك المؤسسة وإ

لمؤسسة العامة، وكما أن تحدید المهمة في صلب القانون القاضي بإنشاء لإحداث ا

المؤسسة أمر ضروري لتبریر وجودها وبالتالي فإن أعمال المؤسسة العامة البعیدة عن 

  .مجال تحقیق المهمة المحددة أعمال غیر قانونیة
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  1الاستقلال الإداري والمالي: الفرع الثالث
 مزودة وهي  اللامركزي الإداري صفات النظام و وماتبمق العامة المؤسسات تتمتع

 .إداریا و مالیا مستقل و بذاته قائم تنظیمي كیان قانوني فهي ، العامة المعنویة بالشخصیة

 القانونیة بالشخصیة تتمتع بإعتبارها مرفقیا و و مصلحیا مؤسسة لامركزیة وبإعتبارها

 في الإداري و المالي الإستقلال من بنوع أعمالها إختصاصاتها و تحوز وتمارس العامة،

  2العمل تقسیم مبدأ حدود

  الاستقلال المالي: أولا 

ویقصد بالاستقلال المالي هو تمتع المؤسسة العامة وحیازتها على ذمة مالیة 

خاصة بها تكون حریة التصرف فیها وكذا تنظیم میزانیتها الخاصة بها في حدود 

خاصة بها وسلطة الأمر بالصرف، وكذا تتحمل ، وأن تكون لها حسابات 3القانون

  .4مسؤولیتها المالیة أمام السلطات العامة للدولة والغیر

  
                                                

محاضرات في المؤسسات الإدارية ، ترجمة ): أحمد(راجع لمزيد من التفصيل في هذه النقطة محيو  1
 446:، ص2006، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )محمد عرب(صاصيلا 

،  )مؤسسات(النظام القانوني للمؤسسة المهنية في الجزائري ، مذكرة ماجستير ): كمال(بغداد  2
 59: ، ص2012ية الحقوق جامعة الجزائر، كل

 و ما بعدها 179: نفس المرجع السابق، ص): علي خطار(شنطاوي  3
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  الاستقلال الإداري: ثانیا 

فمن المنطلق أن المؤسسات العامة تسیر بالأسلوب الإداري اللامركزي فهي تتمتع 

وطة بها وبالتالي فهي بحریة وسلطة اتخاذ القرارات الإداریة الخاصة بتحقیق أهدافها المن

تتمتع بأجهزة إدارة خاصة تعمل بكل حریة بعیدة عن تعقیدات المركزیة والتسلسل 

  .1الإداري

للمؤسسة العامة حریة إبرام العقود الإداریة و الإقتصادیة وسلطة تعیین العمال فا

وممارسة مظاهر السلطة الرئاسیة على عمالها دون اشتراط الموافقة الأولیة للسلطة 

  .الإداریة الوصیة

إلا أن هذه الحریة لیست مطلقة ذلك أن جمیع أعمال المؤسسة العامة تخضع 

لرقابة وصایة الجهة الوصیة ضمانا لسلامة وشرعیة أعمالها وحفاظا على وحدة نظام 

  .الدولة الإداري

  2الوصاية الإدارية:  الرابعالفرع 
للامركزیة المرفقیة والمصلحیة وأن لفمن المنطلق أن المؤسسة العامة هي تجسید 

من أركان اللامركزیة الإداریة بصورتها الإقلیمیة والمرفقیة وجود الرقابة أو الوصایة 
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الإداریة كمظهر من مظاهر رعایة الدولة لشؤونها ذلك أن السلطات المركزیة تهدف من 

ن السیاسیة وراء تسلیط الوصایة على مؤسستها الحفاظ على وحدة الدولة من الناحیتی

فالوصایة  ،1والقانونیة حتى لا تصبح تلك الهیئات التي أنشأتها الدولة دول داخل دولة

الإداریة تعتبر قید لحریة تصرف المؤسسات العامة تفرضه السلطات المركزیة أو من 

یمثلها بغیة أن تثبت الدولة أن نشاط هاته المؤسسات العامة ینطبق على القوانین الساریة 

والغایة التي أنشأت من أجلها فالرقابة أو الوصایة یجب أن تكون مرنة حتى یتم  ویتوافق

تحقیق الأهداف المسطرة من طرف الدولة وعلیه فلا ینبغي أن تكون الوصایة من القوة 

والشدة التي تفقد المؤسسات العامة حریتها في العمل وتقضي على الغرض من إنشائها 

بحیث تنحرف المؤسسات العامة من الخط المرسوم  وكذلك لا یجب أن تكون من الضعف

  .لها في سند إنشائها وبالتالي یضیع كیان الدولة

ولأجل تحقیق أهداف الوصایة فإننا نرى المشرع یحرص على ربط كل مؤسسة 

عامة بإدارة مركزیة وصیة علیها تقوم بمتابعتها والإشراف علیها في الإطار المسطر لكل 

جل التحقیق والتأكد من أن أعمال المؤسسات العامة یتوافق والقوانین إدارة مركزیة وهذا لأ

  .الخاصة بها
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وتمارس السلطات المركزیة الوصایة على المؤسسات العامة في حدود النصوص 

" لا وصایة بدون نص قانوني " القانونیة والتنظیمیة للمؤسسات العامة في نطاق مبدأ 

ه الوصایة تتجسد في الوصایة على الأشخاص وكما سبقت الإشارة إلیه فإن مظاهر هذ

  .1والوصایة على الأعمال

إذن ما یمكن إستخلاصه من كلما سبق أن اللامركزیة مع كل ما تتصف به من 

إستقلال وتحرر لا یمكن أن تعني وقوع القطیعة الفاصلة بین المؤسسات العامة التي 

نما  تعني على نقیض ذلك بقاء الروابط ظهرت نتیجة لإعتمادها من الإدارة المركزیة، وإ

المتینة بین هذه وتلك بما یفرض التعاون وتضافر الجهود لتوحید الإدارة بمفهومها الواسع 

القائم على تأمین المصلحة العامة، وتأمینا لقانونیة أعمال المؤسسات العامة وتحقیق 

  2.غایاتها

                                                
نطاق السلطة الإدارية في القانون الإداري الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة ): ناصر(بدرية  1

): عمار(عوابدي راجع لمزيد من التفصيل أيضا  34: ، ص 2008-2009مولاي الطاهر، سعيدة، 
  244: القانون الإداري، نفس المرجع السابق، ص

  .52 ، صالمرجع السابق ): حسن(الحلبي  2



  طبیعة الوصایة الإداریة على المؤسسة العامة: الفصل الثاني

-89- 
 

  أنواع المؤسسات العامةأنواع المؤسسات العامة: : المطلب الثالث المطلب الثالث 
تستعمل لأجل حصر أنواع المؤسسات العامة نتناول معیاریین  هناك عدة معاییر

فقط یمكن بواسطتها معالجة هذا الموضوع، فیمكن تقسیم أنواع المؤسسات العامة بالنظر 

إلى طبیعة النشاط المنوط بها وكذا معیار طبیعة الأهداف التي تولیها الدولة للمؤسسة 

لمؤسسات العامة تنقسم إلى مؤسسات عامة العامة لأجل تحقیقها وعلیه فیمكن القول أن ا

  .1اقتصادیة ومؤسسات عامة مهنیة

  المؤسسات العامة الإدارية: الفرع الأول 
یطلق وأول المؤسسات العامة ظهورا و  إن المؤسسات العامة الإداریة تعتبر من أقدم

بحتة، ذلك علیها إسم المؤسسات العامة التقلیدیة حیث أنها تتولى إدارة مرافق عامة إداریة 

لأن زمان ظهور هذا النوع من المؤسسات كان في وقت انحصار وظائف الدولة في أمور 

تقدیم الخدمات العامة قبل التطور الذي حدث أي إستبعاد النشاط تتمثل في خاصة 

المهني، وفي بعض النظم یطلق على هذا النوع من المؤسسات  التجاري أو الصناعي و

وتمتاز المؤسسات العامة الإداریة  les institutions publiques 2 إسم الهیئات العامة

بخضوعها لأحكام وقواعد القانون العام ولا تلجأ إلى إستعمال وسائل القانون الخاص إلا 
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لقضاء الإداري، لعلى سبیل الإستثناء ویترتب على ذلك أن المنازعات التي تنشأ تخضع 

عامة الإداریة تعتبر قرارات إداریة یمكن ذلك لأن القرارات التي تصدر عن المؤسسات ال

  .مام المحاكم الإداریةأالطعن بها 

كما تعتبر أموال المؤسسة العامة الإداریة أموالا عامة وموظفوها هو موظفون 

غیر ان إعتبار المؤسسة عامة ذات صفة إداریة فلا یمنع من أن تدیر مرفقا  1عمومیون

ا النشاط للقانون الخاص ولصلاحیة المحاكم تجاریا أو صناعیا وبهذه الصفة یخضع هذ

العادیة ومن أمثلة المؤسسات العامة الإداریة في القانون الإداري المقارن الجامعات ، 

والأكادیمیات العلمیة المتخصصة والمستشفیات العامة، والإذاعة . والمكتبات العامة

یة في النظام الإداري ار ومن أمثلة المؤسسات العامة الإد. 2والتلفزة العامة الوطنیة

المكتبة الوطنیة، مركز التمویل والتموین بها التجهیزات والوسائل العلمیة، : الجزائري

وصیانتها، والمدرسة الوطنیة للإدارة والمستشفیات العامة، الوكالة الوطنیة للآثار وحمایة 

ؤرخ في الم 10–87المعالم والنصب التاریخیة المنشئة والمنظمة بموجب المرسوم رقم 

                                                
  و ما بعدها 192: نفس المرجع السابق، ص): علي خطار(شنطاوي  1
 317: القانون الإداري، نفس المرجع السابق، ص): عمار(عوابدي  2
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وكذا مركز المحفوظات الوطنیة المنشئة والمنظمة بموجب المرسوم رقم  1987جانفي06

  .1والمتعلق بإنشاء مركز المحفوظات الوطنیة 1987جانفي  06المؤرخ في  87-11

وتخضع المؤسسات العامة الإداریة في تنظیمها وعملها ونظامها القانوني للقانون 

القضائیة لإختصاص جهات القضاء الإداري المختصة الإداري كلیة وتخضع منازعاتها 

وتعتبر الجامعة من أبرز مظاهر وأنواع المؤسسات العامة الإداریة حیث أن الجامعة 

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي وتوضع 

  .2تحت وصایة الوزیر المكلف بالتعلیم العالي

  المؤسسة العامة التجارية والصناعية: الفرع الثاني
رة حیث كان نشاطها نظرا لإتساع نشاط الإدارة اضطرت للتدخل في مجالات كثی

مختلف فراد والنشاط الفردي الخاص ونتیجة لهذا التطور والإتساع في مقصورا على الأ

مجالات التنمیة ظهرت المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادي لتخصص في شتى 

الإقتصاد من تجارة وصناعة وزراعة وكذا المسائل الإجتماعیة أو ما یتعلق فیها  مجالات

ن تلجأ إلى أسالیب أاضطرت الإدارة  خارجها، و بالنقل والمواصلات في داخل البلاد و

                                                
 الوطنية المحفوظات مركز بإنشاء والمتعلق 1987 جانفي 06 في المؤرخ 11-87 رقم المرسومانظر 1
راجع أيضا لمزيد من التفصيل في هذا  95 المرجع السابق ، ص): اĐيد محمد عبد(غربي الم 2

نفس المرجع السابق، ): حسين(فريجةالموضوع و التمييز بين الهيئات العامة و المؤسسات العامة 
  و ما بعدها 212: ص
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ن تداخلت قواعد أدارة المؤسسات الجدیدة، وقد ترتب على ذلك إالقانون الخاص في 

مما أدى إلى أن تدخل المنازعات الخاصة بها في القانون الخاص في تلك المؤسسات 

إختصاص القضاء العادي بعكس المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري وهذا ما یمكن 

ملاحظته بالنسبة لقضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي نجده یخضع المزید من نشاط هاته 

الذي یمتاز بالبطء  المؤسسات لأحكام القانون الخاص حتى تتحرر من قیود القانون العام

والتعقید خاصة في النواحي المالیة وترك هاته المؤسسات تواجه المنافسات العدیدة في 

مختلف المجالات وتكون لها حریة العمل أكثر لضمان الفاعلیة والرشادة الإقتصادیة 

  .1لتحقیق أهدافها في أقل وقت وبأقل التكالیف

فیة التمییز بین المؤسسات العامة ذات الصفة ولم یكن من السهل في واقع الأمر معرفة كی

الإداریة والمؤسسات العامة ذات الصفة التجاریة أو الصناعیة وعلى افتراض هذا التمییز 

  فما هي المعاییر التي تحكمها ؟

قد وضع فقه القانون الإداري والقضاء الإداري معیارا مركبا لتحدید المؤسسات ل

میزها عن المؤسسات العامة الإداریة والمؤسسات العامة العامة التجاریة أو الصناعیة وت

الخاصة في نفس الوقت، ویقوم المعیار المركب أو المختلط على عنصر مادي 

وموضوعي خاص بطبیعة النشاط الذي تقوم به المؤسسة العامة كأن یكون موضوع 

                                                
 96 المرجع السابق، ص): اĐيد محمد عبد(غربي الم 1
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لتجاري خاص بطبیعة النشاط الذي تقوم به المؤسسة العامة كأن یكون موضوع النشاط ا

أو صناعي أو زراعي أو مالي ویقوم هذا المعیار على عنصر ذاتي شخصي خاص بنیة 

المشرع أو السلطة الإداریة التنظیمیة الظاهر في النظام القانوني للمؤسسة العامة 

خضاعها لنظام قانوني الإقتصادیة أي إعتبار المؤسسة العامة بمؤسسة عامة إقتصاد یة وإ

نون الإداري وقواعد القانون الخاص ویستدل على نیة المشرع من جمع قواعد القامختلط ی

أسلوب تمویل المؤسسة وأسلوب إبرام عقودها ومدى تمتع هذه المؤسسة العامة  خلال

امتیازات السلطة العامة، ومدى تحرر المؤسسة العامة من قیود وشروط  بمظاهر و

  .1المؤسسة وأسالیب القانون الإداري ونظام المحاسبة التي تخضع لها

وقد أورد المشرع الجزائري تنظیم المؤسسات العامة الإقتصادیة بموجب الأمر رقم 

  .2 المتعلق بالتسییر الإشتراكي للمؤسسات 16/11/1971المؤرخ في  71-24

المتضمن القانون الأساسي النموذجي  1975-04-29المؤرخ في  23-75والأمر رقم 

قتصادي والمراسیم التطبیقیة الأخرى بالإضافة إلى للمؤسسات الإشتراكیة ذات الطابع الإ

  .المراسیم التنظیمیة المتعلقة بالنظام القانوني لكل مؤسسة عامة إقتصادیة على حدى

                                                
 و ما بعدها 212: نفس المرجع السابق، ص): حسين(فريجة 1
 .106 ص ،المرجع السابق ):عمار(عوابدي  2
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وتنقسم المؤسسات العامة الإقتصادیة إلى عدة أنواع على أساس المعیار الوظیفي 

وتخصصها الإقتصادي مثل المؤسسات العامة الصناعیة، والتجاریة والزراعیة والمالیة 

ومؤسسات البناء والإسكان، ومؤسسات التنمیة الوطنیة العامة، والمؤسسات العامة 

: هلاكیة ، ومن أمثلة ذلك في النظام الإداري الجزائري الإنتاجیة والمؤسسات العامة الإست

لوكالة الوطنیة للنشر والاشهار ، شركة الحدید والصلب ، امؤسسة الإذاعة الوطنیة، 

الشركة الوطنیة للكهرباء والغاز ، والشركة لوطنیة للتنقیب على البترول وتصنیعه 

مؤسسة الوطنیة لتوزیع الطاقة في إلخ والدیوان الوطني للأسواق والتصدیر، وال...وتسویقه

ستخدام الطاقة وترشیده   .1وسط البلاد والوكالة الوطنیة لتطویر وإ

  المؤسسات العامة العلمية والثقافية: الثالث الفرع
والمرافق العامة ذات الشخصیة المعنویة  ةماعال ویخص هذا النوع من المؤسسات

الإستقلال المالي والإداري والتي تتخصص في القیام بأعمال وتحقیق أهداف  العامة و

 –المؤسسات العامة العلمیة الثقافیة : محددة ذات طبیعة علمیة ثقافیة ومثال على ذلك 

 19المؤرخ في  10–86المجمع الجزائري للغة العربیة حیث تنص المادة الثانیة رقم 
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هي مؤسسة عامة ذات طابع علمي وثقافي تتمتع المجمع للغة العربیة "  1986أغسطس 

  1".الإستقلال المالي ویدعى في صلب النص المجمع بالشخصیة المعنویة و

  المؤسسات العامة المهنية: الفرع الرابع 
یقصد بالمؤسسات العامة المهنیة هي مؤسسات تتمتع بالشخصیة المعنویة 

لكفایة ویدیرها أشخاص من أصحاب والاستقلال المالي والإداري وتتخذ صورة أو هیئة ا

المهنة وبصفة إجباریة وبقوة القانون، كنقابة المحامین والصیادلة والمهندسین والأطباء، 

  .وتمارس هذا النوع من المؤسسات سلطتها عل أعضاء المهنة

  :2ویشترط في المؤسسات العامة المهنیة جملة من الشروط كالتالي 

 .قانوني للنقابةأن تتخذ شكلا نقابیا بالمعنى ال -1

 .أن یكون الإنخراط في هذا النوع من المؤسسات انخراطا إجباریا -2

أن تكون وظائفها مزدوجة، منها ما یتعلق ویتمثل بالدولة والهیئات العامة من داخل  -3

 .المؤسسة ومنها ما یتعلق بالنظام والضبط والتسییر الداخلي للهیئة المعنیة

                                                
مجمع للغة المتعلق بإنشاء  1986أغسطس  19المؤرخ في  10–86رقم من المرسوم  2أنظر المادة  1

  .318 : المرجع السابق ، ص ):عمار(عوابدي أشار إليه الدكتور العربية 
 321: ص القانون الإداري، نفس المرجع السابق،): عمار(ابديو ع 2
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هر السلطة العامة في مواجهة أعضاء المهنة ان تحوز وتتمتع المؤسسة العامة مظا -4

مثل سلطة وحق إصدار الأوامر الفردیة والتنظیمیة العامة بإدارة مجلس المؤسسة المنفردة 

وسلطة الإشراف والبث النهائي أي القید والقبول في جدول وسلك المهنة للمترشحین 

التأدیب مع أعضاء للمؤسسة المهنیة، ووضع القواعد والشروط المنظمة للمهنة وسلطة 

  .المهنة وفرق تحصیل الرسوم 

لكون المؤسسة تساعد الدولة في القیام بوظائفها عن طریق تمثیل الدولة  انظر و 

داخل المهنة والإخضاع بعملیة تنظیم المهنة ونظرا لتمتعها بمظاهر السلطة العامة فإنها 

تخضع عملیة تكوینها القضاء الإداري جزئیا و  اختصاص تخضع لقواعد القانون العام و

  1.للقانون الخاص والقضاء الخاص

لمؤسسة العامة في مظاهر الوصاية الإدارية على ا: المبحث الثاني
  النظم المقارنة والنظام الإداري الجزائري

یتسع نطاق دائرة الوصایة الإداریة على المؤسسة العمومیة و یضیق بحسب 

بالظروف النظام السیاسي و الإقتصادي التي تتبعه الدولة كما تتأثر الوصایة كذلك 

سنحاول في مطلب أول دارسة مظاهر هذه الوصایة في النظم المقارنة لذلك الإقتصادیة 
                                                

  .98:المرجع السابق ، ص ، ): محمود عبد اĐيد(المغربي  1
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لفة بهذه الوصایة في بعض الدول الرأسمالیة ثم للوقوف على آلیاتها و كذا الهیئات المك

في الدول الإشتراكیة و في مطلب ثان سنتناول مظاهر الوصایة على المؤسسات العامة 

من خلال التطور التاریخي التي عرفته المؤسسة العامة أي مرحلة ما قبل الإصلاحات و 

  مرحلة ما بعد الإصلاحات الإقتصادیة

  لمؤسسة العامة في النظم المقارنةلمؤسسة العامة في النظم المقارنةصاية الإدارية على اصاية الإدارية على امظاهر الومظاهر الو: : المطلب الأول المطلب الأول 
في الأنظمة المقارنة اختلافا واضحا و تعرف الوصایة الإداریة على المؤسسات 

ذلك باختلاف الأنظمة الإقتصادیة و السیاسیة للبلدان فاعتماد الدولة للنظام الرأسمالي 

صایة الإداریة كما أن اعتماد كأساس لتسییر اقتصادها سیكون له الأثر البالغ نظام الو 

الدولة على النمط الإشتراكي التسییر و الذي یعتمد على نظام الإقتصاد الموجه كذلك 

ؤسسات لذلك و من أجل الوق سیؤثر حتما على نوع الوصایة الإداریة الممارسة على الم

الیة على مظاهر هذه الوصایة سنطرق أولا و في فرع أول على مظاهرها في الدول الرأسم

  .ثم نتناول في فرع ثان مظاهرها في الدول الاشتراكیة
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  1في الدول الرأسمالية: الفرع الأول 
بقدر كبیر من الإستقلال الإداري إذا  ةتتمتع المؤسسات العامة في الدول الرأسمالی

ما قورنت بالمصالح الإداریة الأخرى في هذه الدول و السبب هو أنها تدار بنفس 

الأسلوب التي تدار به المؤسسات الخاصة من حیث الإدارة و التسییر و سنطرق هنا إلى 

انیا و أخیرا مظاهر الوصایة الممارسة على المؤسسات العامة في الولایات المتحدة و بریط

  في فرنسا

  :في الولايات المتحدة الأمريكية: أولا .1
نشأت فكرة المؤسسات العامة في الولایات المتحدة أثناء فترة الأزمة الإقتصادیة 

التي مر بها الإقتصاد الأمریكي خلال الثلاثینات من هذا القرن وهذا لأجل القیام بأنشطة 

لم یقدر علیها القطاع الخاص وبالتالي فإن ظهور المؤسسات العامة في هذا البلد كان 

جل إنقاذ المجتمع من الأزمة الإقتصادیة التي یتخبط فیها ذلك لأن أمن بصورة إستثنائیة 

المجتمع الأمریكي یعتمد كقاعدة عامة على السوق الحرة والملكیة الخاصة للمؤسسات 

الإقتصادیة التي تقوم على منافسة حرة ونظرا لنشوء هاته المؤسسات بصفة عارضة فإن 

  .تالقانون الأمریكي قید من نشوء هاته المؤسسا
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قد قید من إنشاء الدولة  1945فالقانون الذي أصدره الكونغرس الأمریكي سنة 

  .1لهاته المؤسسات فنص على أن لا تنشئ أیة مؤسسة عامة إلا بقانون یصدره الكونجرس

المؤسسة العامة في النظام الأمریكي تتمتع بقدر كبیر من الإستقلال الإداري  و

ف على إدارة المؤسسة العامة مدیر مسؤول أمام والمالي وتتمتع بشخصیة معنویة ویشر 

فتغطى  ،السلطة الوصائیة وتدار على أسس تجاریة على غرار المؤسسات الخاصة 

هذا  نفقاتها من خلال إیراداتها الذاتیة ولها حق الإقتراض من السوق المالیة، إلا انه ورغم

  :الضوابط التالیة خلاللا أنها ترتبط بجهاز الدولة من الإستقلال الممنوح للمؤسسة إ

إنشاء المؤسسات العامة ونظرا لإستثنائیة وجودها فلا تنشأ إلا بقانون صادر عن  -1

على خضوع المؤسسات العامة  1945الكونجرس حیث نص القانون الصادر بتاریخ 

 .لرئیس الولایات المتحدة وكذا الكونجرس

امة، فجهاز المحاسبة تخضع المؤسسات العامة لرقابة مالیة من جانب المحاسبة الع -2

یراجع أعمالها وفق القواعد المعمول لها في المؤسسات التجاریة دون التدخل في أعمالها، 

 .ویقدم الجهاز تقریره للكونجرس عن نتائج مراجعته للمحاسبة

إن العاملین في المؤسسات العامة یعتبرون في حكم موظفي الدولة فهم یخضعون  -3

 .1م الخدمة المدنیة في الحكومة الفدرالیةلأنظمة التوظیف الحكومي ولنظا
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  :2في بريطانيا: ثانيا .2
في بریطانیا نشأت المؤسسات العامة نتیجة لحركة التأمیم في أعقاب الحرب 

: العالمیة الثانیة إبان حكم حزب العمال وشمل هذا التأمیم صناعات بأكملها مثل

التأمیم نتیجة لضغوط سیاسیة  صناعات الصلب والفحم والغاز والكهرباء والنقل، وجاء هذا

قتصادیة جعلت حزب العمال یتبنى برنامج إقتصادي یتضمن تأمیم الصناعات الأساسیة  وإ

  .والمرفقیة التي لها تأثیر هام على الإقتصاد

وبحكم أن المؤسسات العامة تسیطر على بعض القطاعات الهامة في الإقتصاد 

  .3یمثل رأسمالیة الدولة المختلطة البریطاني فإن هذا الإقتصاد یمكن وصفه بأنه

وتتمتع المؤسسة العامة في النظام البریطاني بشخصیة معنویة مستقلة وبكیان 

مالي مستقل ولأجل إستعراض نوع النمط التنظیمي للمؤسسات العامة یجدر بنا إستعراض 

  .أنماط تنظیم بعض أنواع هاته المؤسسات مثل مؤسسات الفحم والنقل والغاز والكهرباء

یشرف على المؤسسة العامة للفحم مجلس یسمى المجلس القومي للفحم الذي تتبعه 

مجالس إقلیمیة، ویساعد المجلس القومي للفحم الذي تتبعه مجلس إستشاري یمثل مصالح 
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المستهلكین وهو معین من قبل وزیر الوقود والقوى، ویدیر كل مشروع تابع للمؤسسة 

المجلس الإقلیمي التابع له، ومن هنا یتضح لنا أن النمط العامة مدي یكون مسؤولا أما 

 .1التنظیمي والإداري للمؤسسة العامة في قطاع الفحم یتسم بدرجة عالیة من المركزیة

اما بالنسبة للمؤسسات العامة الخاصة بالنقل فهي على غرار مؤسسات العامة للفحم    -

فمؤسسة النقل في بریطانیا تمثل هیئة النقل البریطاني یتفرع عنها ست لجان یباشر كل 

....) نقل بالسكك الحدیدیة، نقل بالطرق(منها الإشراف على فرع معین من فروع النقل 

شروعات او وحدات عامة تابعة للمؤسسة العامة، ویمثل ویتبع كل لجنة مجموعة م

المستهلكون لجنة إستشاریة تعمل على مستوى مركزي، ویغلب على النمط التنظیمي 

 .الإداري لقطاع النقل الطابع المركزي مثل قطاع الفحم

فصناعة الكهرباء هي صناعة مؤممة تمثلها مؤسسة عامة هي : أما مؤسسة الكهرباء   -

باء المركزیة، ولهذه الهیئة مجلس إدارة یعینه الوزیر المختص، ویتبع الهیئة هیئة الكهر 

المركزیة مجموعة من الهیئات الفرعیة الذي یمثل كل منها مشروعا إقلیمیا، وتتمتع 

الهیئات الفرعیة بصلاحیات إداریة ولها شخصیة إعتباریة مستقلة، ولكل هیئة إقلیمیة 

س كزیة وتؤس، ویحدد علاقته بهیئة الكهرباء المر مجلس إدارة یعینه الوزیر المختص
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مجالس إستشاریة للهیئات المحلیة تتكون من أعضاء السلطات المحلیة وممثلي المصالح 

 .الإقتصادیة المختلفة في الإقلیم

من ویتضح من ذلك أن المؤسسات العامة في قطاع الكهرباء تتمتع بدرجة أعلى 

ة الإداریة عن ذلك الذي تتمتع به مؤسسات الفحم أو الإستقلالیة التنظیمی اللامركزیة و

  .1النقل

دارة مؤسسات الكهرباء تنظم وتدار مؤسسات الغاز،  وعلى نفس نمط تنظیم وإ

ویقوم هذا المجلس بالإشراف ) مجلس الغاز(فهناك مؤسسة عامة مركزیة للغاز تسمى 

ا بإستقلال مالي على مؤسسات الغاز التي تنظم على شكل هیئات محلیة تتمتع كل منه

داري وتوجد مجالس إستشاریة على مستوى الهیئات المحلیة على النحو المتبع في  وإ

 .2صناعة الكهرباء

ویتضح مما سبق أن المؤسسة العامة في بریطانیا تمثل النمط التنظیمي الشائع للإشراف 

والرقابة  على المشروعات العامة في بریطانیا ومهمة المؤسسة العامة التخطیط والإشراف

  .على نشاط المشروعات والوحدات التابعة لها وفقا للقانون المنشأ لها
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وتنشأ المؤسسات العامة في بریطانیا بقانون یحدد مهامها وطریقة تمویلها والمشروعات 

إلخ،وتتبع كل مؤسسة وزارة من الوزارات ...الوحدویة التابعة لها، وطریقة مراجعة حساباتها

ستقلالها الإداري والمالي عن الوزارةوهذه التبعیة لا تف   .قد المؤسسة شخصیتها الإعتباریة وإ

ورغم أن الوزیر یباشر بعض المهام الإشرافیة على المؤسسة مثل تعیین جهاز 

الإدارة ومجالس المستهلكین واللجان الاستشاریة كما یقوم بالتصدیق على لوائحها الإداري 

ق على قوائمها المالیة، ویقر سیاسیتها العامة في ویقر خطتها وموازنتها السنویة، ویصاد

التوظیف والأجور والأسعار لكن هذه الصلاحیات لا تعني أن یتدخل الوزیر في القرارات 

الیومیة لعمل المؤسسة، فالإدارة الیومیة والتسییر الجاري للمؤسسة هي من إختصاص هذه 

  .1الأخیرة

  في فرنسا: ثالثا  .3
) ایة الإداریةالوص(الهیئات المحلیة في النظام الفرنسي  ىیطلق علي الرقابة عل

وتخضع ، العكس من الرقابة الموجودة في النظام الإنجلیزي ىوهي في قواعدها عل

حكام عنه في النظام الإنجلیزي   2الهیئات المحلیة لنوع من الرقابة أكثر دقة وإ
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التأمیمات التي جرت في أما في فرنسا فیرجع نشوء المؤسسات العامة في فرنسا نتیجة 

أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، وجاءت هذه التأمیمات إستجابة للرأي العام والمطالب التي 

نادت بها الأحزاب الإشتراكیة والنقابات العمالیة التي دعت إلى تأمیم الصناعات والمرافق 

لال النازي والمؤسسات العامة الحیویة والتي تعاونت بصورة أو بأخرى مع قوات الإحت

لفرنسا، وشمل التأمیم مؤسسات الفحم والغاز والكهرباء وشركة رونو للسیارات وبعض 

  .البنوك وشركات التأمین والنقل

داریة اتخذتها المؤسسات المؤممة في فرنسا    ویمكن التمییز بین ثلاثة أنماط تنظیمیة وإ

  : وتتمثل في مایلي 

 :1مؤسسات ذات الإدارة المباشرة  .1

مؤسسات العامة للإدارة المباشرة للدولة فلا تتمتع المؤسسات في هذا تخضع ال

النمط بإستقلال في أنظمتها الإداریة، ویطبق هذا النمط على المؤسسات الخدمیة مثل 

  .البرید
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 : المؤسسات ذات الإدارة النقابیة المختلطة  .2

الحكومة الدولة ، (یقوم هذا النمط على إشتراك ممثلین عن ثلاث فئات هم 

والعمال و المستهلكین وذلك في مجالس إدارات المؤسسات، ) والبرلمان وبعض الهیئات 

وقد طبق هذا النمط على صناعات الغاز والكهرباء الفحم وأنشات مؤسسة عامة مركزیة 

  .تتولى التخطیط للقطاع التي تشرف علیه

 :1اصة المؤسسات العامة ذات الإدارات المختلطة مع تمثیل المصالح الخ .3

وتتكون مجالس إدارات هذا النمط من المؤسسات العامة من ممثلین للحكومة 

وممثلین للمؤسسات الخاصة الأخرى المتأثرة بنشاط هذه المؤسسات العامة وكذا بعض 

  .الخبراء في مجال نشاط هذه المؤسسات

نوك وقد أتبع هذا النمط بالنسبة للشركات التي تقوم بعملیات تجاریة في قطاع الب 

تخذت المؤسسات التي خضعت لهذا النمط  ویة،والتأمین وخطوط الملاحة البحریة والج وإ

  .شكل الشركات العامة أو القومیة بعد التأمین

وینبغي ملاحظة أن المؤسسات العامة في النمط الثاني والشركات العامة في النمط 

اللجان البرلمانیة للسلطة  الثالث، تخضع رقم إستقلالها التنظیمي لرقابة أجهزة عده أهمها

التشریعیة، ولجهاز محاسبة عامة له صفة قضائیة ولأجهزة السلطة التنفیذیة عن طریق 
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لجان فنیة حكومیة، ویعین الوزیر المختص ممثلا لوزارته في مجلس الإدارة، یسمى 

مراقب (مفوض الحكومة كما یعین وزیر المالیة ممثلا له أیضا في المجلس یسمى 

ولهؤلاء المفوضین والمراقبین حق الإعتراض على قرارات مجالس الإدارات  ،)الدولة

  .1وسلطة الموافقة على أمور معینة مما یعرض على هذه المجالس

  الإشتراكية الدولفي : الفرع الثاني 
المؤسسة العامة في الأنظمة الإشتراكیة بإهتمام واسع لأنها تلعب دورا  ىتحض

ستراتیجیا في بناء البنیة الإقتصادیة والمؤسسة العامة في هاته الأنظمة تمثل  ریادیا وإ

الوسیلة الوحیدة لوضع الخطة موضع التطبیق ذلك لأن هذه الأنظمة یقوم إقتصادها على 

التخطیط حیث یمثل إطارا إلزامیا وتلتزم المؤسسات العامة بتنفیذ الخطط وما ورد بها من 

  .أهداف وسیاسات

تمثل إستثناء بل هي القاعدة والأساس الذي یقوم  كما أن المؤسسات العامة لا

علیه بناء الإقتصاد القومي لهاته المجتمعات وعلیه فإن أسلوب إدارتها والوصایة علیها 

یحض بالكثیر من الإهتمام وعلیه فإن كل أشكال الإدارة للمؤسسات العامة في هاته 

  .2الأنظمة یتضمن تدخلا من طرف الدولة
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ادیین الإشتراكیین كان إهتمامهم یتركز على إیجاد بدائل یتم إن الباحثین الإقتص

التوفیق بمقتضاه بین تكامل الإقتصاد القومي وأهمیة إخضاع المؤسسات العامة لضوابط 

مركزیة لتحقیق هذا التكامل، وكذا الضرورات الموضوعیة لتسییر المؤسسات الإقتصادیة 

ظروف الإقتصادیة من ناحیة ولإشتراك على أسس من الإستقلال بما یكفل إستجاباتها لل

في عملیة الإدارة من ناحیة اخرى وتسییر المؤسسات العامة في الأنظمة  العاملین فیها

  .1التسییر الإداري والتسییر الإقتصادي: الإشتراكیة وفق نظامین هما

  : التسییر الإداري: أولا 

لبیانات وبموجبه تسییر المؤسسة العامة وفق خطة إقتصادیة تظم كل ا

والتفصیلات التي یجب على المؤسسة العامة إتباعها وبالتالي فإن التسییر الإداري یعني 

تسییر المؤسسات العامة عن طریق اوامر إداریة تصدر من سلطة إداریة أو إقتصادیة 

تلزم الوحدات الإنتاجیة بمعطیات عینیة وقد طبق هذا النوع من التسییر في المجتمعات 

و الإشتراكیة وفي أولى مراحل نموها ولقد مرة العدید من المجتمعات التي تتحول نح

الإشتراكیة بتجربة التسییر الإداري وقد طبق هذا النظام في البلاد النامیة فتحول القطاع 

العام بفعل التسییر الإداري إلى قطاع بیروقراطي یسعى لخدمة القیادات الإداریة المسیطرة 
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المجتمع فمن سمات نظام التسییر الإداري إخضاع الحكومة علیه أكثر مما یسعى لخدمة 

  .1والقطاع العام لرقابة دیمقراطیة فعالة یعتبر ضرورة إستمرار النظام وبقائه

  2التسییر الإقتصادي: ثانیا 

ویقصد بالتسییر الإقتصادي منح المؤسسات العامة قد كبیر من الإستقلالیة وحریة 

مرونة وقدرة على الإستجابة لمتطلبات الحیاة التصرف الذاتي مما یجعلها أكثر 

الإقتصادیة إلا أن هذا الإقتصاد الممنوح لیس بالإقتصاد المطلق حیث یمنح الإستقلال 

في إطار مجموعة من الضوابط التي تخدم المصلحة العامة حیث یتم بموجبه الزام 

صائیة على المؤسسات العامة بمجموعة اهداف إقتصادیة ویقتصدر تدخل الأجهزة الو 

بعض الجوانب القلیلة والأساسیة ویعتمد نظام التسییر الإداري علیه بدلا على الأوامر 

التفصیلیة التي تتدخل في تفاصیل قرارات المؤسسة فإن الحوافز الإقتصادیة تصبح أداة 

من الأدوات الرئیسیة التي تستخدمها السلطة المركزیة للتاثیر على المؤسسات العامة 

ى أداء المؤسسات الإنتاجیة من قبل السلطة المركزیة یتم على أساس ما تحققه فالحكم عل

  .3من نتائج إقتصادیة
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وقد إتجهت دول إشتراكیة عدیدة إلى نظام التسییر الإقتصادي ونبذ نظام التسییر 

الاداري ذلك لأن إستمرار هذا النظام وبما یخلقه من تضخم بیروقراطي وبطأ في صنع 

ن ینحرف بهذه المجتمعات إلى نظام رأسمالیة الدولة نتیجة النمو السرطاني القرارات كاد أ

لأجهزة الإدارة المركزیة وتسلطها وهیمنتها على منظمات وقطاعات الإنتاج وقد خلصت 

بعض المجتمعات الإشتراكیة إلى تطبیق نظام معتدل للتسییر یعتمد على أساس النتائج 

م الإدارة الذاتیة للمؤسسات العامة حیث أن نظام والحوافز الاقتصادیة فتم تطبیق نظا

قتصار هذا الدور  الإدارة الذاتیة یقوم على فكرة تقلیص دور الدولة في الحیاة الإقتصادیة وإ

على التخطیط والتشریع ووضع السیاسات العامة أم إدارة هاته المؤسسات فتوكل للقائمین 

عامة وبالتالي فإن نظام الإدارة الذاتیة بالإنتاج الفعلي وهم العاملین على المؤسسات ال

یعتمد على إدارة العمال للمؤسسة العامة عن طریق مجالس العمال والتنظیمات المحلیة 

وبذلك یتحقق الإستقلال للمؤسسات العامة في إدارة شؤونها بالطریقة التي تحقق لها 

ویعتبر نظام  أقصى عائد وذلك في نطاق الخطة العامة التي یشترك العمال في وضعها

الإدارة الذاتیة نموذجا معبرا عن الإدارة اللامركزیة للمؤسسات العامة في المجتمعات 

ن كان یعطى إستقلالیة للمؤسسة إلا  الإشتراكیة ویمكن القول ان نظام التسییر العادي وإ

  1.أكثر مركزیة من نظام الإدارة المركزیة
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النظام الإداري النظام الإداري لمؤسسة العامة في لمؤسسة العامة في اامظاهر الوصاية الإدارية على مظاهر الوصاية الإدارية على : : المطلب الثاني المطلب الثاني 
  الجزائريالجزائري

لقد مرت المؤسسة العامة في الجزائر بعدة مراحل منذ الإستقلال حیث عرفت 

و الذي عرف بمصطلح استقلالیة  1988البلاد إصلاحات كبیرة أهمها ما كان سنة 

لموروث تبعا لتغیر النظام الاقتصادي المتبع ، فمن مرحلة التسییر الذاتي ا،  1المؤسسات

، إلى مرحلة المؤسسة العامة أو الـمشروع 19652عن الإستعمار التي دامت إلى غایة 

،  1971إلى  1965العام بشكلیها ذات الطابع الصناعي التجاري أو الشركة الوطنیة من 

، ثم جاءت بعدها مرحلة 3 1988مرحلة التسییر الإشتراكي إلى غایة تحل محلها ل

                                                
قانون الخوصصة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق ، ) : محمود(شحماط  1

 45: ، ص2007جامعة منتوري، قسنطينة، 
                                                                              :النصوص التاليةمسيرة ب كانت هذه المرحلة 2

المتضمن تنظيم الادارة العامة وتسيير المؤسسات   15/06/1950المؤرخ في  673-50لمرسوم رقم ا-
                                                                                             .العمومية ذات الاقتصاد المختلط

من  06 إلى 01 المتضمن تطبيق أحكام المواد من 13/08/1957المؤرخ في  957-57المرسوم رقم -
للمؤسسات العامة الوطنية وتطبيقه  المتعلق بمراقبة الدولة 09/08/1953المؤرخ في  707-53المرسوم 

 .على الجزائر
ؤسسات الإشتراكية ذات الطابع الإقتصادي في الجزائر أنظر علي زغدود الطبيعة القانونية للم 3

 322: ، ص1982رسالة دكتوراه 
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الذي ألغي  25-95كرسها الأمر الذي ، و  01- 88بموجب القانون إستقلالیة المؤسسات 

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة  2001أوت  20المؤرخ في  04-01بالأمر

الإقتصادیة و تسییرها و خوصصتها، وذلك تماشیا مع المعطیات الإقتصادیة الدولیة 

إقتصاد السوق ، وكان لهذه  و إنتقال الجزائر من نظام الإقتصاد الموجه إلى نظامالجدیدة 

الإصلاحات أثرها البالغ على المبادئ و القواعد التي تحكم المؤسسات العمومیة 

  .1الإقتصادیة 

 04-01حیث عرف المشرع الجزائري المؤسسات العمومیة الإقتصادیة في الأمر 

أي  أو المؤسسات العمومیة الإقتصادیة هي شركات تجاریة تحوز فیها الدولة: " مایلي ب

شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أغلبیة رأس المال الإجتماعي مباشرة أو غیر 

  .2"مباشرة ، وهي تخضع للقانون العام 

المزدوج  من خلال هذا النص فإن المؤسسات العمومیة الإقتصادیة تمتاز بالطابع

، فهي شخص من أشخاص القانون العام یخضع في تنظیمه )العمومیة و المتاجرة(

                                                
 ،04/01 الأمر ضوء على الاقتصادية العمومية المؤسسات وتسيير لرقابة القانوني النظام زهير، سعودي 1

 الجزائر، عكنون، بن الإدارية، والعلوم الحقوق كلية الأعمال، قانون في الماجستير شهادة لنيل بحث

 04 : ص ،2003
المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  20/08/2001المؤرخ في  04/01من الأمر  02انظر المادة  2

  .الإقتصادية و تسييرها و خوصصتها 
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العمومیة  :هي بحیث تمیزت بخصائص ، ) القانون التجاري ( حكام القانون الخاص لأ

كونها شخص من أشخاص القانون العام و المتاجرة أي أن معاملاتها تخضع للقانون 

یقوم على الشخصیة المعنویة للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة الذي  التجاري و الإستقلالیة

لذلك سنعمد أولا لدراسة في مقام أول مظاهر الوصایة  1 و یكفل لها ذمة مالیة مستقلة

الإداریة على المؤسسة العامة في الجزائر قبل الإصلاحات الإقتصادیة ثم نتطرق إلى 

الخوض في مظاهر الوصایة علیها بعد الإصلاحات الإقتصادیة و التي تتمثل في رقابة 

  .الجهات الوصیة و التي غالبا ما تتسم على أنها خارجیة 

  .المؤسسة العامة قبل الإصلاحات الإقتصاديةمظاهر الوصاية على : الفرع الأول
راكدا لأن الإستعمار  اقتصاداالدولة الجزائریة عن المرحلة الإستعماریة  لقد ورثت 

عمل على إغتصاب الأراضي الخصبة والقضاء على الصناعات الحرفیة الوطنیة وجعل 

المستعمر بدلا من أن یكون في خدمة مصالح الشعب  لاقتصادالإقتصاد الجزائري تابعا 

الجزائري حیث بدأت الدولة الجزائریة تتدخل شیئا فشیئا في الحیاة الإقتصادیة والإجتماعیة 

والثقافیة المتردیة الموروثة عن الإحتلال الفرنسي بهدف تغییرها وتكوین دولة قویة فقامت 

                                                
دار هومة  ،الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية : )أعمر(يحياوي  1

 .و ما بعدها 121 :ص 2000طبعة  ،الجزائر ،للطباعة 
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فأخذت المؤسسات العامة  1ات العامةبإنشاء المرافق والدواوین والشركات والمؤسس

والشركات الوطنیة والوحدات الإقتصادیة تتزاید یوما بعد یوم الأمر الذي دفع إلى التفكیر 

عداد قانون ینطبق على مختلف المؤسسات العامة وانتهى بصدور  في توحید بنیتها وإ

التسییر  المتضمن 1968-12-30قانون التسییر الذاتي للمؤسسات العامة الصادر في 

المتعلق بالتسییر  16/11/1971الصادر في  71/74الذاتي للمؤسسات وكذا الأمر رقم 

  .الإشتراكي للمؤسسات العمومیة

  مظاهر الوصاية الإدارية في نظام التسيير الذاتي للمؤسسات العمومية:  أولا
المؤرخ في  95/63أول بادرة فیما یتعلق بالتسییر الذاتي كان هو نص المرسوم 

و الذي جاء لینظم المؤسسات التي تركها المعمرین و شغلها الفلاحون و  1963/12/182

  .3العمال الجزائریین

                                                
المؤرخ في  95/63أول بادرة فيما يتعلق بالتسيير الذاتي كان هو نص المرسوم المعلوم أن  1

1963/12/18  
 عدد ر.ج ذاتيا، المسيرة المؤسسات وتسيير بتنظيم يتعلق ، 1963 ديسمبر 18 في ؤرخالم 95/63 المرسوم 2

 1963 مارس 22 في الصادرة 15
 نحو التحول إصلاحات إلى الاستقلال منذ وسماته الجزائري الاقتصاد تطور ):مفتاح (صالح 3

 المركز التسويقية، والممارسة الجزائر في الإقتصادية الإصلاحات حول الوطني الملتقى ،السوق اقتصاد

 2004 أفريل  21 – 20 يومي بشار، الجامعي
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ر قانون التسییر الذاتي للمؤسسات بموجب الأمر و صدو قد عزز هذا المسعى 

ویعتبر أسلوب التسییر الذاتي نظاما إشتراكیا في إدارة  30/12/1968بتاریخ  68/653رقم

  .ة الإدارة العامة الإقتصادیة الزراعیةوتسییر ومراقب

زراعیة  اقتصادیةونظرا للسیاسة المتبعة فإن هیئة التسییر الذاتي هي هیئة إداریة 

) وزارة الفلاحة والثروة الزراعیة(لا مركزیة ترتبط بعلاقة الوصایة الإداریة المركزیة الوصیة 

رة لوحدات التسییر الذاتي عن فكل عناصر ومقومات اللامركزیة الإداریة المصلحیة متواف

السلطات والهیئات السیاسیة والإداریة المركزیة، حیث أن العمال المنتجین في المزارع 

المسیرة ذاتیا یؤلفون هیئة عمالیة مستقلة تتمتع بالشخصیة القانونیة المعنویة ویستقلون 

سخرتها الدولة لهم  مجموع الأموال العامة التي استغلال إداریا ومالیا في إدارة وتسییر و

  .1وهذا طبعا في نطاق المخططات الوطنیة والسیاسات الإقتصادیة

بواسطة الإنتخاب  هاؤ انتقاكما أن هیئات إدارة وتسییر المزارع المسیرة ذاتیا یتم 

، فضلا عن كون طبیعة العلاقة القانونیة والتنظیمیة 2الدیمقراطي من قبل مجموعة العمال

                                                
قانون المؤسسات العمومية الإقتصادية، من اشتراكية التسيير إلى الخوصصة، ): الجيلالي(عجة  1

  و ما بعدها 15: ، ص2006دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر، 
السالف الذكر حيث تنص على هذه المواد على  653/68من الأمر  16،17،18،19انظر المواد  2

  انتقاء أعضاء هيئات الإدارة و التسيير بواسطة الإنتخاب الديمقراطي من قبل جماعة عمال المزرعة
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إداریة  الإداریة المركزیة هي علاقة وصایةر الذاتي بالسلطات التي تربط هیئة التسیی

  .ولیست علاقة سلطة رئاسیة

وعلیه فالتسییر الذاتي هو عبارة عن هیئة إداریة إقتصادیة زراعیة لا مركزیة 

موضوعیا ومصلحیا لإدارة وتسییر ومراقبة المزارع الفلاحیة المسیرة ذاتیا في نطاق 

  .الشرعیة القانونیة

جلیا مدى تطبیق الوصایة في نطاق التسییر الذاتي بالنظر الى التنظیم  ویظهر

حیث تشرف على إدارة وتسییر ركزیة، الهیكلي لأجهزة التسییر وعلاقتها بالسلطة الم

مجموعات ومؤسسات التسییر الذاتي عدة أجهزة وهیئات عمالیة منتخبة هي الجمعیة 

جنة التسییر والرئیس فالجمعیة العامة العامة للعمال ومجلس العمال عند الضرورة ول

للعمال هي الهیئة العلیا في الإدارة والتسییر للمزارع فهي السلطة العلیا التي تمارس 

، أما مجلس العمال فیعتبر هیئة من الهیئات 1سلطات الإدارة والتسییر والرقابة في المزارع

رة ذاتیا وینبثق مجلس العمال من الإداریة الرئیسیة لإدارة وتسییر الوحدات الإنتاجیة المسی

بین أعضاء الجمعیة العامة للعمال بواسطة الإنتخاب من قبل أعضاء الجمعیة العامة 

                                                
الجمعية العامة هي الهيئة :"السالف الذكر و التي تنص على أن  653/68من الأمر  16انظر المادة  1

اتيا و تمارس سلطاēا في التسيير و الرقابة طبقا لأحكام هذا العليا لللإستغلال الفلاحي المسير ذ
الصادر  42/75من الأمر رقم الأمر  16الأمر و النصوص المتخذة لتطبيقه و هو ما تصوغه المادة 

  .المعدل و المتمم 1975جوان  17في 
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للعمال أما لجنة التسییر فهي الهیئات الرئیسیة التي تدیر وتسیر المؤسسات والوحدات 

ت قابلة سنوا 03الإنتاجیة الفلاحیة وتنتخب لجنة التسییر من طرف مجلس العمال لمدة 

  .1للتجدید

أما الرئیس فیعتبر عضوا هاما من أعضاء وهیئات تسییر المؤسسات والوحدات 

الإنتاجیة الإقتصادیة الفلاحیة المسیرة ذاتیا، فهو الذي یملك الإختصاص والصفة القانونیة 

لتمثیل جماعة العمال في جمیع الأعمال والتصرفات المتعلقة بكیان المؤسسة الإنتاجیة 

                                                
تعمل مجموعة : "منه التي تقرر  15السالف الذكر و كذا المادة  653/68من الأمر  14انظر المادة  1

                                                                          :العمال و تعبر عن آرائها بواسطة الهيئات التالية
                                                                                                             .الجمعية العامة للعمال-
                                                                                                         .مجلس العمال عند اللزوم-
                                                                                                                 .لجنة التسيير-
  .الرئيس-

و  1975جوان  17الصادر في  42/75من الأمر  15و قد أعيدت صياغة هذه المادة في المادة 
المتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة  1968ديسمبر  30المؤرخ في  653/68المتضمن تعديل الأمر 

أيها و تتصرف بواسطة الهيئات إن جماعة العمال تعبر عن ر : " بحيث أصبحت على النحو التالي
                                                                          :التالية

                                                                                                             .الجمعية العامة للعمال-
                                                                                                    .الإقتضاء مجلس العمال عند-
                                                                                    .لجنة التسيير-
  .الرئيس-
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یة المسیرة ذاتیا وهو الذي یضطلع بعملیة الرقابة على تنفیذ وتطبیق القرارات الفلاح

  .1الصادرة عن هیئات الجمعیة العامة للعمال ومجلس العمال ولجنة التسییر

والرئیس یتم إنتقائه بواسطة الإنتخاب من طرف مجلس الجمعیة العامة من بین 

سنوات بالتصویت السري وبالأغلبیة  03كل أعضاء الجمعیة العامة وینتخب الرئیس لمدة 

  .أصوات 04البسیطة من 

ومن خلال ماسبق یتبین ان الأجهزة المذكورة والتي تتولى التسییر في مجال 

التسییر الذاتي تستفید بنوع من الإستقلال في إدارة شؤون المؤسسة، غیر أن هذا 

، وهذا الأخیر یر الفلاحةولة تمارسها بواسطة وز الإستقلال محدود نسبیا حیث أن رقابة الد

  .یمارسها عن طریق مدیر المؤسسة الذي یمارس سلطة الوصایة على هاته المؤسسات

حیث أن وزیر الفلاحة بإعتباره السلطة الإداریة المركزیة یرتبط بمؤسسات وهیئات 

التسییر الذاتي الفلاحي بعلاقة قانونیة وصائیة من حیث التوجیه والتنسیق والدعم 

والرقابة وبالتالي فإن السلطة المركزیة لها كافة الصلاحیات والسلطات أي  والمساعدة

الإعتراض والتوجیه والتفتیش والتنسیق وكذا وضع برنامج العمل وتطبیق التقنیات الزراعیة 

  2.إلا آخره من الصلاحیات المخولة بموجب القوانین الساریة المفعول

                                                
 339:رجع السابق ، صالقانون الإداري، نفس الم ):عمار(عوابدي  1
 348:القانون الإداري، نفس المرجع السابق ، ص ):عمار(عوابدي  2
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  ظام التسيير الإشتراكي للمؤسسات العمومية مظاهر الوصاية الإدارية في إطار ن:  ثانيا
المؤرخ  71/74صدر قانون التسییر الإشتراكي للمؤسسات العمومیة بموجب الأمر 

مجلس من وتتكون هیئات وأجهزة إدارة وتسییر المؤسسات الإشتراكیة  16/11/1971في 

 .1المدیر مجلس المدیریة و اللجان الدائمة و العمال و

 : 2مجلس العمال   ) أ

ینتخب مجموع عمال الوحدة مجلس العمال لمدة ثلاث سنوات من بین عمال 

أشهر على الأقل في خدمة الوحدة أو المؤسسة، ویتألف مجلس  06الوحدة الذین قضوا 

عاملا ویـتألف  150إلى  30أعضاء في الوحدات التي تتضمن من  07العمال من 

عضوا وفقا لعدد العمال في كل  25إلى  07مجلس العمال من عدد أعضاء یتراوح مابین 

وحدة و یعقد مجلس عمال اجتماعین عادیین في السنة ویعقد مجلس عمال الوحدة أربعة 

إجتماعات عادیة في السنة ویجوز عقد إجتماعات إستشنائیة وذلك بناء على طلب مدیر 

الوحدة أو المؤسسة أو بناء على طلب رئیس مجلس العمال في المؤسسات أو في الوحدة 

  .من أعضاء مجلس عمال الوحدة أو المؤسسة 2/3أو بناء على طلب من 

                                                
 350:القانون الإداري، نفس المرجع السابق ، ص ):عمار(عوابدي  1
المتضمن لقانون التسيير  1971نوفمبر  16المؤرخ في  74/71من الأمر  22إلى  19راجع المواد من  2

المتعلق بالإنتخابات في  1972مارس  03المؤرخ في  47/72الإشتراكي للمؤسسات و كذا المرسوم 
  المؤسسات الإشتراكية
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 :1اللجان الدائمة    ) ب

دارة المؤسسات المسیرة إشتراكیا اللجان  توجد من ببین هیئات وأجهزة تسییر وإ

الدائمة المتخصصة والمؤلفة من عمال المؤسسات والوحدات المعنیة ووجود اللجان 

دارة وتسییر المؤسسات الدائمة یعطى معنى ومحتوى حقیقي  لمشاركة العمال في التنظیم وإ

والوحدات المسیرة تسییرا إشتراكیا ویتراوح عدد اللجان الدائمة في المؤسسات والوحدات من 

  : لجان هي عادة  05إلى  01

 .اللجنة الدائمة للشؤون الإقتصادیة والمالیة -

 .اللجنة الدائمة للشؤون الإجتماعیة والثقافیة -

 .الدائمة للشؤون المستخدمین والتكویناللجنة  -

                                                
المتضمن لقانون التسيير الإشتراكي  1971نوفمبر  16المؤرخ في  74/71من الأمر  49انظر المادة  1

المؤرخ في  251/74كي للمؤسسات و كذا المرسوم للمؤسسات و انظر ميثاق التسيير الإشترا 
المتضمن تحديد كيفيات تأسيس اللجنة الإقتصادية و المالية و اختصاصاēا و  1974ديسمبر 28

المتضمن تحديد   1974ديسمبر 28المؤرخ في  252/74سيرها في المؤسسات الإشتراكية و كذا المرسوم 
المؤرخ في  253/74و اختصاصاēا و سيرها المرسوم  كيفيات تأسيس اللجنة الإجتماعية و الثقافية

المتضمن تحديد كيفيات تأسيس و تسيير اللجان الدائمة للمستخدمين و  1974ديسمبر 28
ديسمبر 28المؤرخ في  254/74التكوين و تحديد اختصاصاēا في المؤسسات الإشتراكية المرسوم 

ختصاصاēا و سيرها في المؤسسات المتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة التأديب و ا 1974
المتعلق بلجنة الوقاية و الأمن في  1974ديسمبر  28المؤرخ في  255/74الإشتراكية و المرسوم 
  المؤسسات الإشتراكية
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 .اللجنة الدائمة للشؤون التأدیبیة -

 .اللجنة الدائمة لشؤون حفظ الصحة والأمن -

  : 1مجلس المدیریة) ج 

یوجد في كل مؤسسة اشتراكیة مجلس مدیریة یرأسه المدیر العام ویتألف من عدد 

تخبهم مجلس العمال لمدة معین من نواب المدیر المباشرین ومن ممثل واحد أو ممثلین ین

  .سنوات ویتشكل مجلس مدیریة المؤسسة بموجب قرار تصدره السلطة الوصیة 03

ویضطلع مجلس المدیریة بعدة اختصاصات منها البث في مشاریع توسیع 

نشاطات المؤسسة إلى قطاعات جدیدة وكذا مشاریع المخططات وبرامج الاستثمار وكذا 

المستخدمین وجدول الأجور وكذا تعیین ممثلي المدیریة  البث في مشروع القانون الأساسي

  .في اللجان الدائمة للمؤسسة وكذا یتولى تسویة خلافات ومنازعات المؤسسة

  :2المدیر العام للمؤسسة) د

یتولى مدیر المؤسسة عملیة الوصایة الإداریة على المؤسسة ممثلا للوزیر 

المختص فمدیر المؤسسة هو الرئیس الإداري الأعلى للمؤسسة فهو المسؤول على التسییر 
                                                

المتضمن لقانون التسيير الإشتراكي  1971نوفمبر  16المؤرخ في  74/71من الأمر  59انظر المادة  1
  للمؤسسات السالف الذكر

المتضمن لقانون التسيير  1971نوفمبر  16المؤرخ في  74/71من الأمر  63و  62و  61نظر المواد ا 2
 . الإشتراكي للمؤسسات السالف الذكر
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العام للمؤسسة في نطاق إختصاصاته المحددة في القانون واللوائح التنظیمیة العامة 

متیازات السلطة الرئاسیة على الموظفین ویمارس المدیر العام للمؤسسة كافة م ظاهر وإ

والعاملین التابعین له ویتصرف المدیر العام تحت الرقابة الوصائیة  للوزیر الوصي 

المختص، ویتم تعیین المدیر العام للمؤسسة بموجب مرسوم رئاسي بناءا على إقتراح 

  .1السلطة الوصیة المختصة

قابة والوصایة من خلال الصلاحیات ویجسد المدیر العام للمؤسسة مظاهر الر 

  2.المخولة من طرف السلطة الوصیة

لتسییر الإشتراكي یحكمها من خلال ما سبق یتضح أن المؤسسة العامة في إطار ا

  :أمرین

 .أن یكون للمؤسسة الإقتصادیة قدر من الحریة في ممارسة مهامها -1

 .ضرورة إخضاع المؤسسة لنوع من المركزیة -2

فالمؤسسة العامة تتمتع بقدر من الحریة في ممارسة مهامها على نحو تستطیع 

معه اتخاذ القرارات التي تمكنها من مواجهة الظروف الخاصة بها سواء على المستوى 

                                                
  370:القانون الإداري، نفس المرجع السابق ، ص ):عمار(عوابدي  1
، الجامعية بوعاتالمط ديوان ، الجزائر في الاقتصادية للوحدات القانوني النظام ):أحمد(عماري  2

 78: ، ص .1984 الجزائر،
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دارتها أو على المستوى الخارجي المتمثل في روابطها  الداخلي في تنظیمها وتسییرها وإ

خرى، بمعنى آخر یجب أن یكون للمؤسسة الإقتصادیة وعلاقتها بالوحدات الإقتصادیة الأ

  .نوع من الإستقلال یسمح لها بعدم الرجوع إلى المركز

وبالرغم من ذلك ضرورة إخضاع المؤسسة الإقتصادیة لنوع من المركزیة لتفادي 

العمل التلقائي وخروجها عن مستلزمات التنسیق لأن المؤسسة العامة في ظل النظام 

بتحقیق أهداف هي في نفس الوقت وسائل لتحقیق الهدف العام للإقتصاد الإشتراكي تقوم 

  1.الوطني ككل

  المؤسسة العامة بعد الإصلاحات الإقتصاديةمظاهر الوصاية على : ثانيالفرع ال
  : مرحلة إستقلالية المؤسسات العمومية-أولا

الدولیة وما  ظروف السوقو السیاسة الجدیدة للدولة أملتها علیها ظروف إقتصادیة  هذه

تملیه من شروط حیث كانت المؤسسة العمومیة قبل الإصلاحات الإقتصادیة تفقد تدریجیا 

،  2هویتها وهي تظهر كإمتداد للإدارة  وتتصرف في اغلب الوقت كما لو كانت إدارة

حیث أن المؤسسة لیس لها مطلق الحریة في علاقاتها الإقتصادیة والتجاریة وكذا في 

                                                
 81: ، صالمرجع السابق): أحمد( عماري  1
الإصلاحات  ):الشيخ( الداوي :أنظرإلى الإستقلالية ،  الجزائر اتجاه أسباب لمزيد من التفصيل في  2

 للعلوم دمشق جامعة مجلة،  العمومية المؤسسات الإقتصادية في الجزائر و إشكالية البحث عن كفاءة

  و ما بعدها 261 : ص دمشق، ، 2009 الثاني العدد ،( 25 ) والعشرون الخامس اĐلد والقانونية، الاقتصادية



  طبیعة الوصایة الإداریة على المؤسسة العامة: الفصل الثاني

-123- 
 

سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو الخارجي فهي تخضع في  إختیار عملائها

علاقتها مع عملائها الخارجیین لقانون الصفقات وللرخصة المسبقة للجان الصفقات وكذا 

 .1لمختلف الإعلانات المالیة

على المستوى الداخلي فإن المؤسسة لیست حرة في تنظیم مبیعاتها للتوزیع حیث أن هذه 

یها ویظهر بیع منتوجاتها كمجرد تحویل إداري بدون معیار إقتصادي الأخیرة تفرض عل

  .2وبدون علاقة مع السوق

ن تسییر أموالها لا یوكل إلیها  إن المؤسسة لیست حرة فیما یخص تسییرها ولا تمویلها وإ

والبنك الذي تتعامل معه هو مراقبها الأول بموجب الرقابة التي فوضها له المركز فلا 

المؤسسة بالتنمیة ولا في تجدید طاقاتها بل لا تتحكم حتى في صیانتها بما أن قرار تتحكم 

الإستثمار یعتبر مركزیا بصفة مطلقة وبالنسبة للتخطیط فإن مخطط المؤسسة لیس له أي 

  .3معنى خاص فهو مجرد توزیع لمخطط قطاعي

                                                
  43:نفس المرجع السابق، ص) : محمود(شحماط  1
 مجلة ،الجزائرية العمومية الاقتصادية المؤسسة هيكلة إعادة تقييم ):الحق عبد( ماني و )الطيب (داودي 2

 144: ص ، 2004 فيفري الثالث، العدد بسكرة، السياسية، والعلوم الحقوق .كلية المفكر،
 153، ص  المرجع السابق، ): أحمد(عماري   3
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قیة وتنظیم التطبی هالعام للعامل ونصوصالأساسي القانون هو إن المتسبب في ذلك 

  .1الوظائف وسلم الأجور التي لا تترك لها سوى مجالا ضیقا من الحریة

  :أهداف الإصلاح في مجال استقلالیة المؤسسات: أولا 

  :إن هدف هذا الإصلاح الإقتصادي یستند إلى عدة إعتبارات 

 .إحیاء هویة وشخصیة المؤسسات العمومیة بما في ذلك البنوك -

التكفل المباشر بأعمالها بنفسها وتنظیم علاقاتها الإقتصادیة لمؤسسة مهمة لإعادة  -

ختیار عملائها ومسؤولیتها في السوق وكذا تسییر ثرواتها البشریة  .2وإ

عن إعادة تأهیل الإستراتیجیة الخاصة بالمؤسسة وتشجیع التكفل بمستقبلها والتعبیر  -

 .3قاتها مع المركزالأمد للمؤسسة ینظم علاطویل طموحاتها الشخصیة بواسطة مخطط 

 .وامتهان الممارسة العادیة لخطة التسییر ةإعادة إحلال روح المؤسسة وروح المقاول -

  المبادئ الأساسیة للإصلاح المرحلة التصویریة : ثانیا 

                                                
المتعلق بعلاقات العمل الفردية الذي اعتمد  11/90و لم يحل هذا المشكل إلا بصدور القانون  1

: ص ، نفس المرجع السابق ):الحق عبد( ماني و )الطيب (داودينظام جديد لتحرير الأجور راجع 
145   

 144: ص ، نفس المرجع السابق):  الحق عبد( ماني و )الطيب (داودي 2
، 1995.الجزائر، ج،.م.د ،)المؤسسات استقلالية(العام القطاع تنظيم تطور : )الصغير محمد(بعلي  3

 57: ص
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الوطني والمنشورة في الجریدة  الشعبي إن القوانین الستة المصادق علیها من قبل المجلس

و تتمثل هذه  عمل المعیاري والمرحلة التصویریة القاعدیةالرسمیة قد شكلت في مجملها ال

  : 1القوانین في

لمؤسسات ل يتوجیهیتضمن القانون ال 1988ینایر  12المؤرخ في  01/88رقم قانون  -

 .العمومیة

 لتخطیطیتعلق با 1988ینایر  12المؤرخ في  02/88رقم قانون  -

 .صنادیق المساهمةیتعلق ب 1988ینایر  12المؤرخ في  03/88رقم قانون  -

المؤرخ  75/59 رقمیعدل و یتمم الأمر  1988ینایر  12المؤرخ في  04/88رقم قانون  -

و یحدد القواعد الخاصة المطبقة على  المتضمن القانون التجاري 26/09/1975 في

 .المؤسسات العمومیة الإقتصادیة 

 84/17رقم یعدل و یتمم القانون  1988ینایر  12المؤرخ في  05/88رقم قانون  -

 .ن المالیةیانو المتعلق بق 17/07/1984المؤرخ في 

 86/12رقم یعدل و یتمم القانون  1988ینایر  12المؤرخ في  06/88رقم قانون  -

 .1ضالمتعلق بنظام البنوك والقر  19/08/1986المؤرخ في 

                                                
  1988يناير  13المؤرخة في  02راجع هذه النصوص في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  1
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المؤسسة العمومیة شخصا كل هذه الترسانة من النصوص القانونیة جعلت من 

أصبحت الدولة مالكة ومساهمة في رأس مال المؤسسة إلا و معنویا متمیزا عن الدولة، 

أنها لا تسیر بل تنشأ هیاكل تسمى بصنادیق المساهمة تحول إلیها حقها في ملكیة 

شخصیة معنویة أصبحت لها ه الإصلاحات ذفالمؤسسة العمومیة في ظل ه ،الأسهم

مبدأ الإستقلالیة المالیة للمؤسسة وبصفة فعلیة، وتمارس صنادیق  هاحكمتاجرة یبوصفها 

المساهمة حقها في الرقابة بواسطة الغلاف المالي التي تمنحه لها الدولة فالمؤسسة 

العمومیة تصدر أسهمها لفائدة الدولة وتقوم هذه الأخیرة بتحویلها إلى صنادیق المساهمة 

  .مقابل سندات

ن صنادیق المساهمة لیست بهیئات تخطیط ولا بوصایات ویجب التأكید على أ

جدیدة فهي تتدخل في إعداد ومراقبة تنفیذ مخطط المؤسسة بواسطة ممثلیها في مجلس 

إدارة المؤسسة وبصفتها تحوز أسهم الشركة فهي تسیر الغلاف الخاص بالأسهم وهي 

في المؤسسات وتؤدي تؤدي  دور الرقابة الإستراتیجیة فصنادیق المساهمة تأخذ أسهمها 

بصفتها هذه دور شركات مالیة مع العلم أن صنادیق المساهمة تأخذ أسهمها في 

                                                                                                                                              
هذه النصوص الستة هي التي أسست و أصلت للفلسفة الجديدة التي اعتمدēا الجزائر و التي  1

سميت بمرحلة الإستقلالية التي عرفتها المؤسسة العامة و التي جاءت في أعقاب الأزمة الإقتصادية 
 1986نة العالمية و التي مست الجزائر بعد اĔيار أسعار البترول س
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المؤسسات وتؤدي بصفتها هذه دور شركات مالیة مع العلم أن صنادیق المساهمة هي 

  .مؤسسات عمومیة إقتصادیة

 إن القوانین التي صودق علیها تعلن بالتالي عن توزیع جدید للمهام بین مختلف

المتعاملین في الحیاة الإقتصادیة الأمر الذي یتطلب خاصة مراجعة مهام الإدارات 

  .المركزیة التي یجب أن تعمل على تطویر النشاطات الأفقیة

لقد تم إعداد تقریر توجیهي حول إصلاح الإدارة المركزیة من قبل مجموعة 

  : التشاور توصلت إلى تحدید أربع مجموعات رئیسیة من المهام 

 .دراسة عامة تخطیط وتنظیم -

 تطبیع قانوني وتقني -

 .ترقیة ودعم النشاطات الأفقیة -

 .رقابة إداریة وتطبیق التنظیمات -

نفس المنظور سیعاد النظر في الرقابة للأخذ بعین الإعتبار قواعد التعامل و ب

یحدد الدور الجدید لمجلس المحاسبة بالإعتماد  1989التجاري وهكذا فإن دستور فیفري 

على قوانین الإستقلالیة فقد تم إلغاء ممارسة وصایة التسییر على المؤسسة حیث 

ن الناحیة التأسیسیة امتدادا للإدارة فأصبحت استعادت هذه الأخیرة هویتها ولم تعد م
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 ارها التجاریة والإقتصادیة وفي اختیعمالها وتنظیم علاقاتأالمؤسسة حرة في تسییر 

  .عملائها على المستویین الداخلي والخارجي

على المستوى الخارجي وبالنسبة للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة  هوعلیه فإن

الصناعي والتجاري تم إلغاء قانون الصفقات العمومیة  وللمؤسسة العمومیة ذات الطابع

وبالتالي مجموع لجان الصفقات الداخلیة والخارجیة و تفویض الرقابة إلى البنوك التي 

أصبحت من جدید مؤسسات كاملة ومتكاملة تتعامل مع مؤسسات أخرى، ومتضامنة معها 

  .1ا أو إخفائهافیما یخص تنمیتها وبعبارة أخرى فهي شریكة لها في نجاحاته

 إصلاحات إثر على شهدت الجزائریة الصناعیة العمومیة المؤسسة أن والخلاصة

 المركزیة الهیئات وبین بینها الفصل تم حیث .المختلفة جوانبها مست هامة تغییرات 1988

 بالإشراف كلفت أخرى مؤسسات خلال من علیها، بالوصایة تقوم كانت التي الدولة في

 شركة شكل ومنحت ''الاقتصادیة العمومیة المؤسسة'' ب تعرف صارت كما .علیها والمراقبة

 الأحكام لهذه الأخرى هي تخضع حتى الخاص، القانون قواعد تحكمها التي المساهمة

 .نفسها

                                                
 187: المرجع السابق، ): أحمد(عماري  1
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 والوظیفیة الهیكلیة التغییرات إدخال على المؤسسة هذه عملت لها القرار آل ولما

 .1رأینا كما الجدید التوجه متطلبات تقتضیه لما وفقا علیها الضروریة

 : هي الأساسیة النقاط من جملة هذه الإصلاحات و قد أبرزت

 التخلي ضرورة في تمثل الإقتصادیة الإصلاحات قوانین به أتت الذي الجدید ان أولا،

 في "التنازل حق" دون لكن"للمؤسسات الإستقلالیة منح"و للإقتصاد المركزي التسییر عن

 التنمیة أجل من الإقتصادیة للأفاق مخیب التصور یجعل مما للمؤسسة التأسیس الرأسمال

   .السوق اقتصاد قواعد وفق

 العمومیة المؤسسة إلى التنمیة ثقل ،مركز"الإستقلالیة" اطار في نقل، وثانیا،

قامة الإقتصادیة  انتشار اعادة سهل ما وهو واحد فضاء ضمن الدولة مع جدیدة علاقة وإ

  2.المساهمة صنادیق عبر الاقتصادي الفضاء في الدولة

العمومیة  المؤسسات توجیه بنظام المتعلقة الاصلاحات قوانین اختزال ویمكن

 جملة من المؤسسات استقلالیة الاعلامي الخطاب في علیها یطلق كان ما أو الاقتصادیة

 :الأهداف
                                                

 9001 /الإيزو مواصفة الجزائرية، وتبنيّ  الصناعية العمومية المؤسسة تنظيم إعادة): الدراجي(شعوة  1
، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الإقتصادية بسكرة – للكوابل الصناعية المؤسسة حالة دراسة 2000

 78: ، ص2008وعلوم التسيير، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، 
 41: نفس المرجع السابق، ص) : محمود(شحماط  2
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 . الاستقلالیة طارإ في والدولة العمومیة المؤسسة بین العلاقة تنظیم -

 الخاص باعتبارها القانون لقواعد تخضع اصبحت الاقتصادیة العمومیة المؤسسة -

  .1تجاریة شركة

 :الخوصصة  مرحلة -ثانيا

 عمومیة مؤسسةكونها  بالاستقلالیةإن تمتع المؤسسة العمومیة الإقتصادیة 

 تمارس وصیة جهات وجود من تعفیهلا  متخصص قانوني كائنتتمیز یوصفها  قتصادیةا

 جهات لرقابة خاضعة الإقتصادیة العمومیة المؤسسات بقاء تمنع لابحیث  الرقابة، علیه

 سلطة أن من فبالرغم قانونیة، نصوص بموجب الصلاحیة هذه لها منحت محددة وصیة

 مقارنة استقلالیتها الإقتصادیة العمومیة المؤسسة منحت أن بعد كثیرا تراجعت قد الوصایة

  2للمؤسسات الاشتراكي التسییر ظل في الحال علیه كان بما

 الرقابةدرجة  حجم  تفاوتبحیث ت ،تزل بصورة نهائیة لم الوصایة ههذأن  ةو الحقیق

 المؤسسة تمارسه الذي النشاط ونوع أهمیة باختلاف الوصیة الجهات تمارسها التي الخارجیة

  . الإقتصادیة العمومیة

                                                
 112: نفس المرجع السابق، ص) : محمود(شحماط  1
 الإقتصادية العمومية المؤسسة على الوصية السلطة مست التي التغيرات زيد من التفصيل حول لم  2

 ، نفس المرجع السابق بوشيبة، مختار :راجع والاستقلالية للمؤسسات الاشتراكي التسيير مرحلتي بين
 518-436 : ص
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 للقانون أحكامها معظم في تخضع التي العمومیة المؤسساتفلما یتعلق الأمر ب

 الوصیة السلطة رقابة حدود أن نجد حین في ،تبدو سلطات الرقابة ضیقة و خفیفة  التجاري

 كل العام القانون أشخاص دأح أو الدولة تملك التي الإقتصادیة العمومیة المؤسسات على

أو المؤسسات  الاستراتیجي بعالطا نشاطها یكتسي التي العمومیة المؤسسات وأ رأسمالها

  .واسعةالإستراتیجیة 

یجرنا إلى  الإقتصادیة العمومیة المؤسسة على الوصیة الجهات رقابة عن الحدیثإن 

 السلطة في الأولى الجهة تتمثل أساسیتان جهتان تمارسها التي السلطات لكالحدیث عن ت

 ممارسةسمح لها بت التيو في هذا الإطار  الصلاحیات من الكثیر تملك باعتبارها التنفیذیة

 الرقابة ممارسة صلاحیة أیضا القانون هامنحأما الجهة الثانیة التي  الرقابة من النوع هذا

 ومجلس الدولة مساهمات شركاتهما الإقتصادیة  العمومیة المؤسسة على الخارجیة

  الإقتصادیة العمومیة المؤسسة على وصیتین هیئتین وصفهما ب المساهمة

 التنفیذیة السلطة رقابة-  .1

المقصود بالسلطة التنفیذیة كل من رئیس الجمهوریة و الوزیر الأول و الوزراء و 

 العمومیة المؤسسة على الخارجیة الرقابة ممارسة في التنفیذیة السلطة صلاحیة إنالملاحظ 

 تمارسها التي الصلاحیات تلك عن یختلف علیها وصائیة سلطة باعتبارها الإقتصادیة

 الإداري، القانون مفهومالإقلیمیة أو المحلیة ب اللامركزیة السلطات على الوصیة السلطة
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 والوزارة الحكومة و الجمهوریة رئیس من لكل المخولة الصلاحیاتلذلك سنتناول بالبحث في 

 1.الإقتصادیة العمومیة المؤسسات على الرقابة سلطة ممارسة في

 في العلیا السلطة في النظام الجزائري  الجمهوریة رئیس یعتبر  :الجمهورية رئيس- 1

من بینها  و المجالات كافة فيو  اجد واسعة صلاحیات ربحیث یمنحه الدستو  الدولة،

 العمومیة المؤسسة على الرقابیة سلطته الجمهوریة رئیس ویستمد 2إقتصادي المجال

 طریق عن الإدارة مجالس رؤساء تعیین في الدستوریة لاحیاتهص بموجب الإقتصادیة

 على الإشراف عن المسؤول لكونه وذلك الحكومة، من اقتراح على بناء الرئاسیة المراسیم

 بالمؤسسات الأمر تعلق ما إذا خاصة ، الإقتصادیة ضمنها من التي الوطنیة السیاسة توجیه

 هذه على لامث وخیر الاستراتیجي، الطابع نشاطها یكتسي التي الإقتصادیة العمومیة

 إصداره تم والذي الإقتصادیة العمومیة للمؤسسات المنظم القانون الرقابیة الصلاحیات

  .3قانون بموجب یصدر ولم الجمهوریة رئیس من أمر بموجب

                                                
 91 : ص ،نفس المرجع السابق زهير، سعودي 1

 .والمتمم المعدل 1996 لسنة الجزائرية الجمهورية دستور من  78إلى 77 من  المواد أنظر 2

 من بالرغم .وخوصصتها وتسييرها الإقتصادية العمومية المؤسسات بتنظيم المتعلق  04/01الأمر انظر. 3

 الإقتصادية العمومية المؤسسات موضوع أهمية إلى بالنظر قانون بموجب يصدر أن يفترض كان أنه
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في المجالات  الجمهوریة رئیس لبرنامج التنفیذیة الهیئة الحكومة تعتبر : الحكومة- 2

یتصرف هذا الأخیر و  الأول الوزیر هامثلحیث ی قتصادي،الإ المجال في خاصةكلها و ب

  .1تنفیذیة مراسیم بموجب

 العمومیة المؤسسة على الرقابیة السلطة ممارسة في الحكومة و تمتد سلطات

 الإداري القرار إصدار في الحكومة سلطةمن خلال  الأخیرة هذه إنشاء تاریخ من الإقتصادیة

  .حلها و كذا ،2العمومیة المؤسسة بإنشاء القاضي

 قبل المدیرین مجلس أعضاء ترشح على الموافقة في سلطة  الأول لوزیركذلك فإن ل

 العام القانون أشخاص أحد أو الدولة تملك التي الإقتصادیة العمومیة المؤسسة في ، تعیینهم

                                                                                                                                              
 يتم والذي بأوامر التشريع عكس المعمقة، والمناقشة الواسعة للدراسة وحاجته نشاطها مجال وحساسية

  كله يرفضه أو كله يقبله أن فإما تعديله الأخير لهذا يحق ولا البرلمان، دورتي بين قصير وقت في
 93 : ص ،نفس المرجع السابق زهير، سعودي 1
 قرار بموجب القابضة بالشركات وتعويضها مضى فيما المساهمة صناديق حل هو ذلك على دليلال 2

 العمومية بالمؤسسات الأخرى هي وتعويضها العمومية القابضة الشركات حل ثم ومن الحكومة، من

نفس المرجع  زهير، سعودي، راجع لمزيد من التفصيل أيضا الحكومة من قرار بموجب الإقتصادية
 92 : ص ،السابق
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 الأول الوزیر إلى العامة الجمعیة تقررها التي اللوائح إرسال ضرورة إلى إضافة رأسمالها كل

 1.الدول مساهمات مجلس رئیس هاعتبار ب

 مراقبة لجنة رئاسة في الأول الوزیر صلاحیة للحكومة الرقابیة السلطةكما تمتد 

 والمصادقة الخوصصة و الهیكلة إعادة سیاسة في التدخل وصلاحیة ، 2الخوصصة عملیات

  3.وبرنامجها الأخیرة هذه إستراتیجیة على

 والمتوسطة الصغیرة والمؤسسات الصناعة وزارة إلى  04/01یعطي الأمر  :الوزارة- 3

و  5 الأخیرة هذه الإقتصادیة العمومیة المؤسسة ورقابة توجیه صلاحیة ،4الإستثمار وترقیة

                                                
المتضمن الشكل   24/09/2001المؤرخ في  ، 283/01 التنفيذي المرسوم من  07و  06انظر المواد  1

 .الخاص بأجهزة المؤسسات العمومية الإقتصادية وتسييرها
 تشكيلة تحديد والمتضمن 2001 نوفمبر 10 في الصادر01 /354  التنفيذي بموجب المرسوم المنظمة 2

 12 في الصادرة 52 العدد ر.ج وسيرها، تنظيمها وكيفية وصلاحياēا الخوصصة عمليات .مراقبة لجنة

 2001 نوفمبر
 السالف الذكر ،  04/01الأمر من 20 المادة انظر 3
 وزارة إسم تحت أنشأت حيث سنوات العشر تتعدى لا مدة في مرات أربع الوزارة هذه تسمية تغيرت 4

 الصناعة وزارة ثم الإستثمار، وترقية المساهمة وزارة تسمى أصبحت ثم الإصلاحات، وتنسيق المساهمة

 وترقية والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات الصناعة وزارة إسم على استقرت وأخيرا الإستثمار، وترقية

 .الإستثمار
 وزير صلاحيات يحدد ، 2011 جانفي 25 في المؤرخ 16/11التنفيذي المرسوم من 14 إلى 02 من المواد 5

 2011 جانفي 26 في الصادرة 05 العدد ر.ج الإستثمار، وترقية والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات الصناعة
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 والمؤسسات الصناعة وزیر سلطة تحت الحكومة برنامج تنفیذ على سهرهي المكلفة بال

   ،1قانونا له المخولة الصلاحیات بموجب الإستثمار وترقیة والمتوسطة الصغیرة

                                                                                                                                              
  :راجع السابقة القوانين ظل في الوزير صلاحيات على للإطلاع

 وتنسيق المساهمة وزير لصلاحيات المحدد ، 2000 أكتوبر 25 في المؤرخ 2000 /322 التنفيذي المرسوم-  

  2000أكتوبر 25 في الصادرة 63 العدد ر.ج الإصلاحات،
 وترقية المساهمة وزير صلاحيات يحدد ، 2003 فيفري 01 في المؤرخ 49/  03 التنفيذي المرسوم-

  2003  فيفري 02 في الصادرة 07 . العدد ر.ج الإستثمار،
 وترقية الصناعة وزير صلاحيات يحدد ، 2008 مارس 25 في المؤرخ  08/100 التنفيذي المرسوم-

 2008 مارس 30 في الصادرة 17 العدد ر.ج الإستثمارات،
 : في إجمالها يمكن والتي 1

 مساهمات وتسيير الصناعية التنافسية و الصناعية السياسة مجال في الوطنية السياسة عناصر اقتراح 1-

 ومراقبة ومتابعة والمتوسطة، الصغيرة لمؤسساتاو  الإستثمار وترقية الصناعي العمومي القطاع في الدولة

 .والتنظيمات للقوانين طبقا تنفيذها
 العمومي القطاع في الدولة مساهمات وتفعيل الصناعية العمومية المؤسسات تطوير على يسهر 2-

 .الصناعي
 الدولة مصالح حماية على ويسهر ومراقبتها الصناعية العمومية المؤسسات على الإشراف يضمن 3-

 .القانون يقتضيه ما وفق
 أعمال تنفيذ وتقييم بمتابعة ويقوم الخاصة، والمؤسسات العمومية المؤسسات بين الشراكة يشجع 4-

 .الأطراف تعهدات احترام ويضمن العمومية المؤسسات شراكة
 .الدولة مساهمات مجلس قرارات تطبيق متابعة ان ضم 5-

 العمومية الإقتصادية للمؤسسات المالي التطهير ملفات معالجة في والمشاركة وتنسيق تنظيم 6-

 .المعنية الهيئات مع بالإتصال
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 لوزارة المركزیة للإدارة المكونة الأجهزة من جملة مهامه تنفیذ في الوزیر ویساعد.

على  تشمل التي الأخیرة هذه ،1الإستثمار وترقیة والمتوسطة الصغیرة والمؤسسات الصناعة

نذكر  الإقتصادیة، العمومیة المؤسسة على الوصیة السلطة صلاحیات تمارس هیاكل عدة

 :هانم

  من مهامها المفتشیة العامة  :العامة المفتشیة  - أ

   الصناعة، وزیر وتوجیهات قرارات تنفیذ من التأكد-

 والهیئات والمؤسسات الممركزة وغیر المركزیة الهیاكل سیر حسن من التأكد-

جراء الوصایة تحت الموضوعة   لهیاكلها، الدائم التقییم وإ

 لبنود الوصایة تحت الموضوعة  والمؤسسات الهیئات هذه إحترام من التأكد-

  .2العمومیة الخدمة تبعات یخص فیما لاسیما ، الشروط دفتر

                                                
 المؤرخ  التنفيذي للمرسوم والمتمم المعدل ، 2013 أفريل 03 في المؤرخ13 /118 التنفيذي المرسوم 1

 الصغيرة والمؤسسات الصناعة وزارة في المركزية الإدارة تنظيم المتضمن ، 2011 جانفي 25  11/17في

 2013 أفريل 17 في الصادرة 19 العدد ر.ج الإستثمار، . وترقية والمتوسطة
 المفتشية تنظيم المتضمن ، 2011 جانفي 25 في المؤرخ 11 /18 التنفيذي المرسوم من  04و 03 المواد 2

 05 العدد ر.ج وسيرها، الإستثمار وترقية والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات الصناعة وزارة في العامة

 2011. جانفي 26 في الصادرة
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 علىهذه المدیریة  ويتتح :التجاري العمومي القطاع لتسییر العامة المدیریة -ب

عادة الشراكة ترقیةل قسم و  الخوصصة، وعملیات الدولة مساهمات متابعةن قسم لقسمی  وإ

 :1یأتي بما تكلفتو  الإنتشار،

 وتحسین الإقتصادیة العمومیة المؤسسات تطویر شأنه من تدبیر كل اقتراح -

 .مردودیتها

 المؤسسات رأسمال في الدولة مساهمات ترشید من یمكن تدبیر كل اقتراح -

 .العمومیة

 .الدولة مصالح على المحافظة على والسهر العمومیة المؤسسات أنشطة متابعة -

 .والأجنبیة الجزائریة الخاصة، والمؤسسات العمومیة المؤسسات بین الشراكة ترقیة -

 .الدولة مساهمات مجلس قرارات تنفیذ -
 العمومیة المؤسسات وانتشار هیكلة لإعادة الضروریة التدابیر وتنفیذ اقتراح -

 .الإقتصادیة

                                                
  .سابق مرجع  - 13 /118المرسوم من 05 المادة بموجب والمتممة المعدلة ، 11 /17المرسوم من 04 المادة 1
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 1الدولة مساهمات تسییر وشركات المساهمة مجلس رقابة-  .2

 المؤسسة على الرقابة في وصیة كسلطة التنفیذیة السلطة صلاحیات إلى إضافة

 وشركات المساهمة لمجلس كذلك المجال هذا في الإختصاص یعقد الإقتصادیة العمومیة

 على للهیئتین الرقابي الدور ضبط الجزئیة هذه خلال من وسنحاول الدولة مساهمات

 .الإقتصادیة العمومیة المؤسسات

 وصیة هیئة الدولة مساهمات مجلس یعتبر :الدولة مساهمات مجلس رقابة 1-

 وأنشأ الإقتصادیة، العمومیة المؤسسات على ومستمرة دائمة رقابة لضمان المشرع وضعها

 مهامه في توسیع مع 2الدولة لمساهمات الوطني المجلس أنقاض على 01/04 الأمر بموجب

 یتولى الذي الحكومة رئیس سلطة تحت ووضع أعماله، سیر وطریقة تشكیلته - وتغییر

 لشركات المحولة المنقولة القیم على الملكیة حق على الدولة خلاله من وتمارس رئاسته،

 .الدولة مساهمات تسییر

                                                
 .96 :ص سابق، مرجع زهير، سعودي 1
  السالف الذكر ، 04/01 الأمر من ( 08 ) الثامنة المادة 2
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 وترقیة المساهمات وزیر لدى المجلس یوضع :مساهمات الدولة المجلس تشكیلة -أ

  :1الوزراء الآتیة من ویتشكل الأول الوزیر سلطة  تحت الاستثمارات

   المحلیة، والجماعات الداخلیة وزیر الدولة، وزیر-

  الخارجیة، الشؤون وزیر-

   الأختام، حافظ العدل وزیر-

  المالیة، وزیر-

   الإستثمارات، وترقیة المساهمات وزیر-

   التجارة، زیرو -

  الإجتماعي، والضمان العمل وزیر-

  والبیئة، العمرانیة التهیئة وزیر-

  الصناعة، وزیر-

  المالي، بالإصلاح المكلف المالیة وزیر لدى المنتدب الوزیر-

                                                
  التنفيذي المرسوم يعدل ، 2006 ماي 31 في المؤرخ  184/06الرئاسي المرسوم من ( 02 ) الثانية المادة 1

 36 العدد ر.ج سيره، و الدولة مساهمات مجلس بتشكيلة يتعلق ، 2001 سبتمبر 10 في المؤرخ  253/01

 2006. ماي 31 في الصادرة
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 .الأعمال بجدول المعنیین الوزراء أو المعني الوزیر-

 استدعاؤه یمكن كما أشهر ثلاثة كل الأقل على واحدة مرة المجلس اجتماعات وتعقد

 المكلف الوزیر ویتولى وقت، كل في أعضائه أحد من بطلب أو الرئیس طرف من للإجتماع

  .1المجلس أمانة بالمساهمات

 الدولة مساهمات مجلس من مهام  :مساهمات الدولة المجلس صلاحیات -ب

 وتنفیذها، الدولة مساهمات یخص فیما والبرامج والسیاسیات الشاملة الاستراتیجیات تحدید

 هذا علیها، ویوافق الإقتصادیة العمومیة المؤسسات خوصصة وبرامج سیاسات یحدد كما

 العمومیة للمؤسسات العامة الجمعیة بصلاحیات للقیام عنه ممثلین تعیین لىإ إضافة

 العمومي القطاع ضبط إلى إضافة ، 2مباشرة رأسمالها الدولة تملك التي الإقتصادیة

 للأشكال واللجوء الإقتصادیة العمومیة المؤسسات إنشاء طرق غرار على الإقتصادي

 .3والتسییر الإدارة لأجهزة الخاصة

                                                
 مجلس بتشكيلة يتعلق ، 2001 سبتمبر 10 في المؤرخ 253/01 التنفيذي المرسوم من ( 03 ) الثالثة المادة 1

 2001 سبتمبر 12 في الصادرة 51 العدد ر.ج وسيره، الدولة مساهمات
 سابق مرجع 01/04 الأمر من ،12- 09 المواد 2
 124 :ص سابق، مرجع ، )أميرة( بوذراع  3
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 هي الدولة مساهمات تسییر شركات :1الدولة مساهمات تسییر شركات رقابة 2-

 عمومیة مؤسسات وهي ، 283/01التنفیذي المرسوم بموجب إنشائها تم التي الشركات

 تملك التي الإقتصادیة العمومیة المؤسسات في الدولة مساهمات بتسییر مكلفة اقتصادیة

 .مباشرة غیر أو مباشرة بطریقة الإجتماعي رأسمالها كل العام القانون أشخاص أحد أو الدولة

 تمثلت القانونیة النصوص من لمزیج تخضع و مساهمة شركة شكل في  تنشأ هي  و

 القانون نصوص ، 283/01التنفیذي المرسوم نصوص  01-04 الأمر نصوص :في

 الأساسیة القوانین أحكام التسییر، عهدة أحكام الدولة، مساهمات مجلس لوائح التجاري،

 .2المساهمات تسییر لشركة المؤسسة

 رقابیا جهازا المساهمات تسییر شركات تعتبر :المساهمات شركات صلاحیات -ب

 ملكیة في حقها الدولة خلالها من تمارس إذ الإقتصادیة، العمومیة المؤسسات على

 صلاحیاتها من لبعض تفویضها طریق عن كامل بشكل الإقتصادیة العمومیة المؤسسات

 أن یجب التي الأخیرة هذه تسییر عهدة شكل في ، وتعاقدیة وعملیة دقیقة بصفة كمالك

                                                
شركات مساهمات الدولة تم إلغاؤها بقرار من رئيس الحكومة و تعوضعها بالشركات القابضة التي  1

شحماط حلت محلها للتسريع في عملية الخوصصة و تبسيط إجراءاēا ، انظر لمزيد من التفصيل 
 240:نفس المرجع السابق، ص) : محمود(

   128: نفس المرجع السابق، ص): أميرة(بوذراع  2
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 وغیرها الدولة مساهمات شركات بین الصلاحیات تداخل دون تحول أساسیة لشروط تخضع

 .الرقابیة الهیئات من

 المنقولة والقیم الأسهم حیازة ضمان في الدولة مساهمات تسییر شركات مهمة وتتمثل

 الإقتصادیة، العمومیة المؤسسات في العام القانون أشخاص أحد أو الدولة تملكها التي

 وفقا والخوصصة المساهمة وسیاسة لإستراتیجیة طبقا الدولة، لصالح تسییرها على والسهر

 على الوصایة تسییر شركة كل تتولى بحیث الدولة، مساهمات مجلس یحدد التي للشروط

 نشاط مع متقارب أو شبیه نشاط لها التي الإقتصادیة العمومیة المؤسسات من مجموعة

  .1التسییر شركة

و الخلاصة من كل ما تقدم أن الوصایة الإداریة على المؤسسة الإقتصادیة رغم 

تغیر النظام الإقتصادي في الجزائر بقیت مع اختلاف في شدتها ففي المرحلة التي سبقت 

مع سیطرة السلطات المركزیة على الإصلاحات كانت هذه الوصایة تتسم بشدة و الإتساع 

بعد الإصلاحات عرفت هذه الوصایة شیئا من التخفیف كل ما یتعلق بالمؤسسة غیر أنه 

لمسایرة الوضع الإقتصادي الجدید الذي عرفته الجزائر و العالم عموما كان ذلك تباعا 

   2004و  1995و  1988خاصة في سنوات 

                                                
  .ومابعدها 103 ص سابق، مرجع زهير، سعودي 1



  خاتمة

-143- 
 

  خاتمةخاتمة
و قفنا فیها على مختلف المستفیضة التي الدراسة  هذهبعد من خلال هذا البحث و 

تطور الوصایة الإداریة داریة على المؤسسات العامة خلصنا إلى أن محاور الوصایة الإ

 المجالاتفي تطور المجتمع تتسع دائرتها و تضیق بحسب على المؤسسات العامة 

هذا الإتساع أو الضیق یتأثر وفقا لتطور دور و وظائف  الإقتصادیة كما أنالسیاسیة و 

تقتصر على الوظائف التقلیدیة لاحظنا أن مجال الدولة ما كانت وظائف فعندالدولة ، 

الإداریة على المؤسسات العامة كان واسعا و أن مجال الرقابة التي تمارسها الوصایة 

یصل إلى حد السلطة الرئاسیة و مرد ذلك إلى أن السلطات الوصیة كان شدیدا كاد أن 

الذي أفقد المؤسسة  كانت تتحكم في كل شيء، الشيءالدولة ممثلة بالسلطات المركزیة 

ؤسسة خضع لعدة تطورات حیث أن یة على الماكذلك فإن تطور فكرة الوص ،العامة دورها

النظامین المسیطرین آنذاك و هما صراع القائم عالمیا بین ان یرجع إلى الكذلك  سبب

لكن مع تطور  اسیاسی اصراعإذ یعد في الحقیقة النظام الإشتراكي والنظام الرأسمالي 

و التنافس الإقتصادي قتصادیة الإهیمنة من نوع آخر طبعته الظهر صراع  معالمجت

الذي جعل الدول تفكر في إیجاد حل لإقتصادها یمكنها من مجابهة السوق  الشيء

  .العالمیة
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الإقتصادیة الركیزة الأساسیة في العامة المؤسسة أصبحت ي وسط هذا الصراع ف

بشتى الطرق والوسائل في الإقتصاد ككل حا أثیرها واضتإذ یبدو بناء إقتصاد المجتمع 

جعل الإقتصادیین والإجتماعیین یعترفون بأهمیة ودور هذه المؤسسة في التأثیر  وهو ما

  .على الحضارة الغربیة خاصة في القرنین الأخیرین

إن تناول المؤسسة العامة كعون إقتصادي فحسب نتیجة للمواد والمنتوجات المادیة 

والمعنویة والثروات وهي الموزعة للدخل فالمؤسسة هي منطلق العملیة الإقتصادیة في 

نغلاقها لتنطلق دورة  –توزیع  –دورتها إنتاج  ستهلاك وهي منهى هذه الدورة وإ تبادل وإ

 .جدیدة

أن الدول الغربیة أصبحت تعطي هذا ما رأینا في بحثنا  إن المتتبع من خلال

للمؤسسة العامة الإقتصادیة مكانتها من أجل الصمود أمام المنافسة خاصة في الوقت 

و ذلك عن طریق تخفیف مظاهر الوصایة الإداریة كل ما أمكن ذلك و منحها الحاضر 

سییریها بوصفها تاجرا  فرصة التطور و الإنتعاش عن طریق روح المبادرة التي تمنح لم

  .یخضع لقواعد القانون الخاص و بالأخص القانون التجاري

بالنسبة للجزائر و من خلال هذه الدراسة لاحظنا أنه رغم التطور الذي حصل 

في كامل المراحل بدءا بنظام التسییر الذاتي للمؤسسات و انتهاء  يعلى الصعید القانون

  :بالشركات القابضة فإننا نبدي الملاحظات التالیة 
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لاحظنا أن نظام الوصایة : بالنسبة للمرحلة التي تسبق الإصلاحات الإقتصادیة

م الإداریة على المؤسسات رغم ما كانت تكرسه من دیمقراطیة في التسییر فقد كانت تتس

و الأمر كان منطقیا بحكم الفلسفة التي كانت سائدة كون تشدد و الإتساع نوع من الب

  .الجزائر كانت تعتنق النظام الإشتراكي و الذي یتبنى الإقتصاد الموجه 

و التي كما رأینا شهدت : بالنسبة للمرحلة التي جاءت بعد الإصلاحات الإقتصادیة

و ما تبعها من تعدیلات على نمط الشركات من بروز نظام استقلالیة المؤسسات العامة 

شركات مساهمة إلى شركات قابضة في إطار نظام الخوصصة فإن نظام الوصایة 

الإداریة خف و ضاق بشكل سمح للمؤسسة بلعب دور أساسي في المنظومة الإقتصادیة 

لكن مع ذلك بقیت حریة المبادرة عند المسیرین ضئیلة مما یدعونا للتفكیر في صیغ 

صر فقط تمن شأنها التخفیف أكثر من وطأة الوصایة الإداریة لتقجدیدة و آلیات جدیدة 

على سلطة التعیین و رسم السیاسة العامة للمؤسسة مع الإبقاء على أنواع الرقابة الأخرى 

و التي تمارسها جهات أخرى حفاظا على المال العام، من هنا سنفسح المجال للمؤسسة 

رها الإقتصادي كاملا في إطار من التنافسیة دون تقییدها بنظام العامة من أجل لعب دو 

   .وصایة إداریة یعرقل مسارها بوصفها تاجرا و متدخلا في المجال الإقتصادي

  

  .تمت بعون االله و حمده 
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  مراجع البحثمراجع البحثمصادر و مصادر و 
  المراجع العامة: أولا

السودان، -انون الإداري، جامعة النیلینمبادئ الق): یوسف حسین محمد(البشیر  .1

2009 

  والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة ، العامة الإدارة في الوجیز ):حسن( الحلبي .2

  .1983 لبنان، ،بیروت ، الإداریة المكتبة ، والأبحاث للدراسات الإقلیمي المركز

 دار الإداري، القانون في المهنیة العامة المؤسسة نظریة ):بكر محمد( القباني .3

  .1962 ، القاهرة ، العربیة النهضة

 المؤسسة ، الخاص الإداري القانون إلى المدخل ):المجید عبد محمود( المغربي .4

  .1994 ، طرابلس ، للكتاب الحدیثة

تنظیم القضاء -مبدأ المشروعیة-القضاء الإداري): عبد الغني عبد االله(بسیوني  .5

 1993قضاء المشروعیة، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، بیروت، -الإداري

التنظیم الإداري و النشاط الإداري، دار –القانون الإداري ) : محمد الصغیر(بعلي  .6

  ،2013العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، 
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 ج،.م.د ،)المؤسسات استقلالیة(العام القطاع تنظیم تطور : )الصغیر محمد(بعلي  .7

 57: ، ص1995.الجزائر،

، غاء، دار العلوم للنشر و التوزیعدعوى الإل–القضاء الإداري ):محمد الصغیر(بعلي   .8

 2007عنابة، 

قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، ):محمد الصغیر(بعلي  .9

  2004عنابة، 

سیاسة تخطیط التنمیة و إعادة تنظیم مسارها في ): محمد بلقاسم حسن(بهلول  .10

 .1999الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 - اسات العلیاالأسس العامة للتنظیم الإداري، محاضرات لطلبة الدر ): عمار(بوضیاف  .11

 -كوبنهاجن –الأكادیمیة العربیة  2009/2010مقیاس القانون الإداري السنة الجامعیة 

 .الدانمارك

- التنظیم الإداري  -طبیعة القانون الإداري:القانون الإداري):مازن لیلو (راضي  .12

القرار الإداري العقود  –الاموال العامة  –الوظیفة العامة  -المرفق العام الضبط الإداري

 الإداریة ، الطبعة الثالثة، بدون تاریخ

 المؤسسة ، الجزائر في الاشتراكي الطابع ذات الاشتراكیة المؤسسات ):يعل(زغدود  .13

  .1987 ، الجزائر ، للكتاب الوطنیة
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الوجیز في القانون الإداري، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، ): علي خطار(شنطاوي  .14

 2003دن، عمان، الأر 

 دار الإداري، القانون وأحكام مبادئ في الوسیط ):العزیز عبد إبراهیم( شیحا .15

  .1999 ، الإسكندریة ، الجامعیة المطبوعات

قانون المؤسسات العمومیة الإقتصادیة، من اشتراكیة التسییر إلى ): الجیلالي(عجة  .16

 2006الخوصصة، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 

 المطبوعات دیوان ، الجزائر في الاقتصادیة للوحدات القانوني النظام ):أحمد(عماري  .17

  .1984 الجامعیة

 الدیمقراطي النظام في وتطبیقاتها الإداریة الدیمقراطیة مبدأ): عمار( عوابدي .18

  .1984 ، الجزائر ، الجزائر جامعة. الجزائري

  .1998 ، الجزائر ، هومة دار. الرئاسیة السلطة فكرة تدرج مبدأ ):عمار( عوابدي .19

، النظام الإداري، الطبعة الخامسة، دیوان 1القانون الإداري، ج): عمار(عوابدي .20

  2008المطبوعات الإداري، الجزائر،

دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -شرح القانون الإداري): حسین(فریجة .21

 2009الجزائر، 
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 المدرسة مكتبة اللبناني، الكتاب دار ، الجزائري الإداري القانون مبادئ ):صالح( فؤاد .22

  . 1983 سنة الأولى، الطبعة ، لبنان بیروت

، )محمد عرب(محاضرات في المؤسسات الإداریة ، ترجمة صاصیلا ): أحمد(محیو  .23

 ،2006الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، كلیة الحقوق، )الجزء الأول(المبادئ العامة  –القانون الإداري ): سعید(نحیلي  .24

 ،2013منشورات جامعة البعث، الجمهوریة العربیة السوریة، 

 مكتبة مقارنة، دراسة الإنتاجیة، العامة المؤسسات على الرقابة): خلیل(هیكل  .25

 . 1971، الإسكندریة المعارف

 ،الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلیة : )أعمر(یحیاوي  .26

 2000طبعة  ،الجزائر ،دار هومة للطباعة 

  2002طبعة  ،الجزائر ،دار هومة للطباعة ،نظریة المال العام: )أعمر(یحیاوي  .27

  :المراجع باللغة الفرنسية  
Ouvrages généraux : 

1- CHRISTINE ROUAULT (Marie) : Droit Administratif, 4ième 

Edition, Gualino éditeur, Paris, 2007. 

2- HAFSI (Taieb) :Gérer l’entreprise publique, OPU,Alger,1990 
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3- LAGGOUNE (Walid): le contrôle de l’état sur les entreprises 

privées industrielles en Algérie, genèse et mutations. Les éditions 

internationales, 1996  

4- MAHIOU ahmed: cours d’institutions administratives, 3ième 

édition, OPU, Alger,sd. 

5- ROUSTOUMI Hadj Nacer Abderrahmane : les cahiers de la 

reforme .Tome 4, éditions Enag:1989  

6- ROUSTOUMI Hadj Nacer Abderrahmane : les cahiers de la 

reforme .Tome 5, éditions Enag:1989  

7- ZOUAIMIA (Rachid) : Les autorités administratives 

indépendantes et la régulation économiques en Algérie, Editions 

houma, Alger, 2005  

Rapports et Revues : 

8- Conseil d’état : Les établissements publics, les études du 

conseil d’état, étude adoptée par l’assemblée générale plénière le 15 

octobre 2009 , rapport d’études sur : Les établissements publics 

  

  المراجع المتخصصة: ا ثالث

نطاق السلطة الإداریة في القانون الإداري الجزائري، رسالة ): ناصر(بدریة  .1

 2008-2009ماجستیر، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، 
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النظام القانوني للمؤسسة المهنیة في الجزائري ، مذكرة ماجستیر ): كمال(بغداد  .2

 ،2012، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، )مؤسسات(

 والخوصصة، التسییر خصخصة بین الدولة ساھمةم شركات ):أمیرة( بوذراع .3
 منتوري، جامعة القانون، في الماجستیر شھادة لنیل مقدمة مذكرة

 2009.قسنطینة،

، مظاهر السلطة الرئاسیة والوصایة الإداریة على المؤسسة ) مختار(بوشیبة  .4

العامة الاقتصادیة ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق ، جامعة 

  1990الجزائر، 

 في دكتوراة رسالة ، المحلیة الهیئات على الوصایة ):إبراهیم محمد( رمضان .5

  .1998 ،مصر ، الشمس عینجامعة  الحقوق

 الاقتصادیة العمومیة المؤسسات وتسییر لرقابة القانوني النظام ،)زھیر (سعودي .6
 الأعمال، قانون في الماجستیر شھادة لنیل بحث ، 04/01 الأمر ضوء على

 2003 الجزائر، عكنون، بن الإداریة، والعلوم الحقوق كلیة

 في القانون،قانون الخوصصة في الجزائر، رسالة دكتوراه ) : محمود(شحماط  .7

 2007قسنطینة،  ،منتوريكلیة الحقوق ، جامعة 

 الجزائریة، وتبنّي الصناعیة العمومیة المؤسسة تنظیم إعادة): الدراجي(شعوة  .8

بسكرة،  – للكوابل الصناعیة المؤسسة حالة دراسة 2000 9001 /الإیزو مواصفة
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مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة العقید الحاج 

  ،2008لخضر، باتنة، 

نظام الوصایة الإداریة و دورها في دینامیكیة الأقالیم، رسالة ): ابتسام(عمیور  .9

 2013ماجستیر في القانون العام، جامعة قسنطینة، 

 وثائق مختلفةملتقيات و  تقارير، بحوث ، مجلات ، :  رابعا

 النظم في المحلیة المجالس على الإداریة الوصایة حدود ): أحمد عید(الحسبان  .1

 الجامعة الأردنیة، والقانون، الشریعة علوم ،دراسة مقارنة، مجلة دراسات -المقارنة

 ،2007، 2، العدد 34 المجّلد

 الإصلاحات الإقتصادیة في الجزائر و إشكالیة البحث عن كفاءة ):الشیخ( الداوي .2

 المجلد والقانونیة، الاقتصادیة للعلوم دمشق جامعة مجلة،  العمومیة المؤسسات

 2009،دمشق ، الثاني العدد ،( 25 ) والعشرون الخامس

 الاقتصادیة المؤسسة هیكلة إعادة تقییم ):الحق عبد( ماني و )الطیب (داودي .3

 العدد بسكرة، السیاسیة، والعلوم الحقوق .كلیة المفكر، مجلة الجزائریة، العمومیة

 2004  فیفري الثالث،
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 إصلاحات إلى الاستقلال منذ وسماته الجزائري الاقتصاد تطور ):مفتاح (صالح .4

 في الإقتصادیة الإصلاحات حول الوطني الملتقى السوق، اقتصاد نحو التحول

 2004 أفریل 21 – 20 یومي بشار، الجامعي المركز التسویقیة، والممارسة الجزائر

 في اللامركزیة الهیئات على ومظاهرها الإداریة الوصایة ):المجید عبد( فیاض .5

  .1969 ،4 العدد ، مصر "الحكومة قضایا إدارة مجلة" مصر

 ،1989المجلة القضائیة ، العدد الرابع، : وزارة العدل .6

  التشريع الجزائري: سادسا
  : المواثیق و الدساتیر –أ 

، طبع 1964، ، المطبعة الوطنیة الجزائریة، الجزائر 1964المیثاق الوطني لسنة - .7

  .ونشر جبهة التحریر الوطني 

  .، طبع و نشر جبهة التحریر الوطني  1976المیثاق الوطني لسنة - .8

  .، طبع و نشر جبهة التحریر الوطني  1986المیثاق الوطني لسنة - .9

  .1963دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة - .10

  .1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة - .11

  .1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة - .12
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المعدل و  1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة - .13

 .المتمم 

  : النصوص القانونیة - ب 
 يتوجیهیتضمن القانون ال 1988ینایر  12المؤرخ في  01/88رقم قانون  .1

 .لمؤسسات العمومیةل

 لتخطیطیتعلق با 1988ینایر  12المؤرخ في  02/88رقم قانون  .2

 .صنادیق المساهمةیتعلق ب 1988ینایر  12المؤرخ في  03/88رقم قانون  .3

 75/59 رقمیعدل و یتمم الأمر  1988ینایر  12المؤرخ في  04/88رقم قانون  .4

و یحدد القواعد الخاصة  المتضمن القانون التجاري 26/09/1975 المؤرخ في

 .المطبقة على المؤسسات العمومیة الإقتصادیة 

 84/17رقم یعدل و یتمم القانون  1988ینایر  12المؤرخ في  05/88رقم قانون  .5

 .ةن المالییانو المتعلق بق 17/07/1984المؤرخ في 

 86/12رقم یعدل و یتمم القانون  1988ینایر  12المؤرخ في  06/88رقم قانون  .6

 .ضالمتعلق بنظام البنوك والقر  19/08/1986المؤرخ في 

المتضمن تنظیم الصفقات  24/07/2002المؤرخ في  250-02القانون رقم  .7

 .العمومیة 

  للمؤسسات التسییر الذاتي المتضمن 30/12/1968بتاریخ  653/ 68الأمر رقم .8
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  .المتعلق بالتسییر الإشتراكي للمؤسسات 16/11/1971المؤرخ في  74-71الأمر .9

المتعلق بخوصصة المؤسسات  1995أوت  26المؤرخ  22-95الأمر .10

  .العمومیة الإقتصادیة 

المتعلق بتسییر رؤوس  1995سبتمبر  25المؤرخ في  25-95الأمر  .11

  .الأموال التجاریة التابعة للدولة 

المتعلق بتنظیم المؤسسات  20/08/2001المؤرخ في  04-01الأمر  .12

  .العمومیة الإقتصادیة و تسییرها و خوصصتها 

  .القانون المدني الجزائري .13

  .القانون التجاري الجزائري .14

  :النصوص التنظیمیة  - ب 
المتضمن تنظیم الادارة  15/06/1950المؤرخ في  673-50المرسوم رقم  - .1

  .عمومیة ذات الاقتصاد المختلطالعامة وتسییر المؤسسات ال

المتضمن تطبیق أحكام المواد  13/08/1957المؤرخ في  957-57المرسوم رقم  .2

المتعلق  09/08/1953المؤرخ في  707- 53من المرسوم  06إلى  01من 

 .للمؤسسات العامة الوطنیة وتطبیقه على الجزائر بمراقبة الدولة

 المؤسسات وتسییر بتنظیم یتعلق ، 1963 دیسمبر 18 في مؤرخال 95/63 المرسوم .3

 1963 مارس 22 في الصادرة 15 عدد ر.ج ذاتیا، المسیرة
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المتضمن تحدید كیفیات تأسیس  1974دیسمبر  28المؤرخ في  251/74المرسوم  .4

 .اللجنة الإقتصادیة و المالیة و اختصاصاتها و سیرها في المؤسسات الإشتراكیة

المتضمن تحدید كیفیات تأسیس  1974دیسمبر  28المؤرخ في  252/74المرسوم  .5

 .اللجنة الإجتماعیة و الثقافیة و اختصاصاتها و سیرها في المؤسسات الإشتراكیة

المتضمن تحدید كیفیات  1974دیسمبر  28المؤرخ في  253/74المرسوم   .6

تأسیس و تسییر اللجان الدائمة للمستخدمین و التكوین و تحدید اختصاصاتها في 

 .كیةالمؤسسات الإشترا

المتضمن تحدید كیفیات تأسیس  1974دیسمبر 28المؤرخ في  254/74المرسوم   .7

 لجنة التأدیب و اختصاصاتها و سیرها في المؤسسات الإشتراكیة

المتعلق بلجنة الوقایة و الأمن  1974دیسمبر  28المؤرخ في  255/74المرسوم  .8

 .في المؤسسات الإشتراكیة

 مركز بإنشاء والمتعلق 1987 نفيجا 06 في المؤرخ 11-87 رقم المرسوم .9

 الوطنیة المحفوظات

المحدد لكیفیات تطبیق القانون  1988ماي  16لـ  101-88المرسوم  .10

  .التوجیهي
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المتضمن الشكل   24/09/2001المؤرخ في  283-01المرسوم التنفیذي  .11

  .الخاص بأجهزة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وتسییرها

المتعلق  10/09/2001الصادر بتاریخ  253-01المرسوم التنفیذي  .12

  . بتشكیلة مجلس مساهمات الدولة و تسییره 

الذي یحدد  10/11/2001الصادر بتاریخ  354-01المرسوم التنفیذي  .13

  .تنظیمها سیرها حیاتها و كیفیاتتشكیلة لجنة مراقبة عملیات الخوصصة و صلا

 المحدد ، 2000 أكتوبر 25 في ؤرخالم 2000 /322 التنفیذي المرسوم .14

 25 في الصادرة 63 العدد ر.ج الإصلاحات، وتنسیق المساھمة وزیر لصلاحیات

 2000أكتوبر

 یحدد ، 2003 فیفري 01 في المؤرخ 49/  03 التنفیذي المرسوم .15

 02 في الصادرة 07 . العدد ر.ج الإستثمار، وترقیة المساھمة وزیر صلاحیات

 2003  فیفري

 یحدد ، 2008 مارس 25 في المؤرخ  08/100 التنفیذي المرسوم- .16

 30 في الصادرة 17 العدد ر.ج الإستثمارات، وترقیة الصناعة وزیر صلاحیات

 2008 مارس
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 صلاحیات یحدد ، 2011 جانفي 25 في المؤرخ 16/11التنفیذي المرسوم .17

 العدد ر.ج الإستثمار، وترقیة والمتوسطة الصغیرة والمؤسسات الصناعة وزیر

  2011 جانفي 26 في الصادرة 05

 والمتمم المعدل ، 2013 أفریل 03 في المؤرخ13 /118 التنفیذي المرسوم .18

 الإدارة تنظیم المتضمن ، 2011 جانفي 25  11/17في المؤرخ التنفیذي للمرسوم

 . وترقیة والمتوسطة الصغیرة والمؤسسات الصناعة وزارة في المركزیة

  2013  أفریل 17 في الصادرة 19 العدد ر.ج الإستثمار،
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